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:المقدمة 

للاقتصادني و الإداري لقد تأثر التطبیق الجزائري بذات المد و الذي تأثر به التنظیم القانو 
و منذ فجر ،و تنظیم الحیاة المهنیة و ممارسة النشاطات التجاریة و الصناعیة،الجزائري

الاستقلال  إلى غایة الإصلاحات السیاسیة  و الاقتصادیة في منتصف الثمانینات و بدایة 
حد مظاهر حریة التجارة و التسعینات إلى الألفیة الثالثة و خاصة بالنسبة لحریة الاستثمار كأ

ت في مجال سواء بالنسبة لشكل أو لحجم الشركات و المؤسسات التجاریة و نوع المبادرا،الصناعة
1ةغیره من الأنشطة و المهن الحر أو،النشاط الاقتصادي

93/12الاستثمار بموجب المرسوم التشریعي رقم تاریخ صدور قانون ترقیة1993سنة فحتى 
وتحدید قوانین الاستثمار ) 3صفحة 199لسنة 64ر عدد .ج( 101993/ 05المؤرخ في 

1982ثم قانون ،1966و قانون 1963ستثمار لسنة لاأول قانون ل،المتعاقبة على التوالي
.هذا المبدأ إلى لم یشیر،1988فقانون 

حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في : من الدستور37المادة 1996إلى أن جاء دستور 
.2.إطار القانون

رف و المهن حوالو علیه و بالنظر لعلاقة مبدأ حریة التجارة و الصناعة هنا بأغلبیة النشاطات
.3فیها مظاهر و مقومات حریة التجارة و الصناعةیتجسدالتي یمكن أن 

منها قانون ،حیث أنه و بعد توجه الجزائر الى اقتصاد السوق كان صدور العدید من القوانین
السالف الذكر و الذي تم تعدیله بموجب 12/ 93خاص بالاستثمار و هو المرسوم التشریعي رقم 

08/ 06و تعدیل هذا الأخیر بموجب الأمر رقم 4المتعلق بتطویر الاستثمار03/ 01الأمر 
حیث أنه رغم أن كل ،2006یولیو سنة 15الموافق لـ 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 

المتعلق بتطویر03/ 01المتعلق بترقیة الاستثمار و الأمر 12/ 93من المرسوم التشریعي 
.399- 388ص -2006/ 2005كلیة قوق، بن عكنون  –الرخص الإداریة في التشریع الجزائري أطروحة دكتوراه –عزاوي عبد الرحمن 1
)08/19والقانون رقم 25ر رقم .ج(02/03المعدل بموجب قانون 1996من دستور 37المادة 2
385–384عزاوي عبد الرحمن أطروحة دكتوراه الرخص الإداریة في التشریع الجزائري ص 3
.    5ص . 2003/ 2002إدارة الأملاك العقاریة كنشاط إقتصادي مقنن مذكرة ماجستیر فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق، بن عكنون –جلال شفیقة 4
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إلا أنها وضعت حدود ،و ان تم من خلالها تكریس حریة الاستثمار08/ 06الأمر الاستثمار و
:و تتمثل في قیدین 

:القید الأول 
یحدد هذا المرسوم النظام " 12/ 93ظهر من خلال نص المادة الأولى من المرسوم التشریعي 

بیة التي تنجز ضمن وعلى الاستثمارات الأجن،الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة الخاصة
الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة أو ،الأنشطة الاقتصادیة

.1لفروعها لأي شخص معنوي صراحة بموجب نص تشریعي
:القید الثاني 

01/03من الأمر 4و المعدلة بموجب المادة 12/ 93من المرسوم  التشریعي 3المادة 
تنجز الاستثمارات في :" و التي تنص 08/ 06من الأمر 3المتعلق بتطویر الاستثمار و المادة

فالنشاطات المحتكرة من " حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة 
حریة ممارسة والمتمثل في ،قبل الدولة والنشاطات المقننة هي التي تعتبر قیودا على المبدأ العام

المتعلق بتطویر الاستثمار تعدیلات على هذه القیود 03/ 01الصناعة و التجارة و ادخل الأمر
وهو ما تضمنه أیضا ،فالقید الوحید على حریة الاستثمار هو القید الخاص بالنشاطات المقننة

.منه3من خلال المادة 08/ 06مرالأ
،قانون خاص،قانون العقوبات،فة في فروع قانونیةوالنشاطات المقننة رغم أنها كانت معرو 

إلا أنها في القوانین المنظمة للاستثمار تعتبر فكرة حدیثة تم النص علیها في المرسوم ،إداري
.المتعلق بترقیة الاستثمار12/ 93التشریعي 

من قبل ولا هي محتكرة ،والنشاطات المقننة هي نشاطات لیست محظورة بمعنى ممنوع ممارستها
الدولة و إنما هي نشاطات حرة لكنها تخضع فقط لمجموعة من القواعد القانونیة و التنظیمیة و

و غالبا ما تتطلب تدخل الإدارة بمنحها تراخیص و اعتمادات 2الضروریة قبل مباشرتهاالإجراءات

مة نعیمة حراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة كنشاط مقنن في الجزائر مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق، وأنظر أیضا دو. 6جلال شفیقة نفس المرجع ص 1
.5ص 2003-2002. بن عكنون

2Article bennadji cherif – la notion d’activité reglements – rerue IDARA L.E.N.A volume N°2 2000 p 25 a 42.
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لكن ما لا یجب أن یغیب عن أذهاننا أن الأمر ،للشخص الذي یرید ممارسة هذه الأنشطة المقننة
یتعلق هنا بممارسة الحریات العامة الاقتصادیة و حریة العمل وهي من بین المجالات المحجوزة 

حیث تم وضع مدونة التي تتولى بموجبها السلطة التنظیمیة إعداد و ضبط قائمة ،دستوریا 
اربات تجاریة لذلك یجب أن تخضع بالنشاطات و المهن التي ستكون موضوع احتراف و مض

وذلك تماشیا مع الدور الرقابي المعترف به للإدارة و المسند لها حتى في ظل ،للتقنین والتنظیم 
أو لوجود ،الانفتاح أو التحرر الاقتصادي حمایة للنظام العام في الدولة بأبعاده الاقتصادیة 

من 3تقنیا خاص كما جاء ذلك في المادة قانونیا و ساسیة تتطلب تاطیراانشغالات أو مصالح أ
و المتعلق بمعاییر تحدیث النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقید 40/ 97المرسوم التنفیذي 

حیث أن النشاطات المقننة كما جاء ذلك في المادة الثانیة من المرسوم 1في السجل التجاري
لمتعلق بمعاییر تحدید النشاطات و و ا1997جانفي 18المؤرخ في 40/ 97التنفیذي رقم 

2000المرسوم التنفیدي رقم المعدل بموجب و ،السجل التجاريالمهن المقننة الخاضعة للقید في 
)2000لسنة 61ر العدد . ج (2000أكتوبر سنة 14المؤرخ في 313ـ 
یعتبر كنشاط أو مهنة مقننة كل نشاط أو مهنة یخضعان للقید في السجل التجاري و یستوجبان "

نجد ،مقننة محتواهما توفر شروط خاصة لممارسة كل منهما و من بین النشاطات الو بطبیعتها 
18/ 09الذي هو نشاط تجاري مقنن و منظم بموجب المرسوم التنفیذي و نشاط الوكیل العقاري

)2009لسنة 6الجدیدة الرسمیة العدد (2009ینایر 25في المؤرخ 
من 2حیث أن نشاط الوكیل العقاري یعتبر نشاطا تجاریا بحسب غرضه حسب نص المادة  

المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري یعتبر نشاطا تجاریا بحسب 18/ 09المرسوم التنفیذي  
المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري 18/ 09ي من المرسوم التنفیذ2غرضه حسب نص المادة 

بالقیام بخدمات ذات طابع تجاري كوسیط في المیدان العقاري أو في میدان : " ....كمایلي 
"لحساب أو لفائدة مالكین ،التسییر العقاریین 

1Article bennadji cherif – la notion O.P.C.T p 33
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1یمكن طرح سؤال و هو ماهو الفرق بین النشاط و المهنة ؟ لكنو 

و ذلك لأن مختلف النصوص التشریعیة المعالجة ،إذ وجدنا مما سبق طفوا في المصطلحات 
،متعلقة بمهنة لكن العلاقات بین المعنیین لیست دقیقة على سبیل المثال اكلمة نشاط غالب

" المذكور سابقا یذكر في العنوان 1997جانفي 18المؤرخ في 40/ 97المرسوم التنفیذي 
1،2،3في حین في طیاته و خاصة على مستوى المواد  " لمهن المقننة  النشاطات و ا

تلف عن المهنة في حین خفي الحالة الأولى النشاط ی،یتحدث عن النشاطات أو المهن المقننة 
حیث أن مفهوم النشاط الإقتصادي 2في الحالة الثانیة الرابط أو یبین علاقة تطابق بین الكلمتین

فنجده أحیانا یتحدث عن ،ضایق المشرع الجزائري الذي لم یتمكن من تحدیده المنظم كثیرا ما 
في حین 3النشاطات الإقتصادیة المنظمة و أحیانا أخرى عن المهن المنظمة و أحیانا یدمجها معا

السؤال  و المتعلق بترقیة الاستثمار لا یتضمن إلا كلمة نشاط12/ 93أنه في المرسوم التشریعي 
.ا أن تكون مقننة على عكس المهن ؟في مجال الاستثمارات فقط النشاطات یمكن لهالمطروح هل 

المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري نجده قد 18/ 09و برجوعنا إلى نصوص المرسوم التنفیذي 
حیث جاء "  مهنة " منه نجده قد أستعمل مصطلح3ین، ففي نص المادة مصطلحالكلااستعمل

......" .تدخل في إطار مهنة: " فیها 
..."یشكل نشاط الوكیل العقاري مهنة مقننة: "منه فقد استعمل المصطلحین معا5أما في المادة 

و ذلك ،كان القانون التجاري قد نص على هذا النشاط 18/ 09و قبل صدور المرسوم التنفیذي 
حیث ،عند تعدادها للأعمال التجاریة بحسب الموضوع 14ا منه في فقرته2من خلال المادة 

یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه ذكر عملیة توسط لشراء و بیع العقارات أو المحلات " نصت 
.التجاریة و القیم العقاریة 

المتضمن 59/ 75من الأمر 2و علیه یعتبر عملا تجاریا حسب القانون التجاري وفقا للمادة 
المتعلق بالنشاط العقاري و المؤرخ 03/ 93ذلك جاء المرسوم التشریعي و بعد ،تجاري القانون ال

)  غیر مطبوعة(للأستاذ بن ناجي شریف 2009/2010محاضرات ألقیت على طلبة سنة أولى ماجستیر فرع قانون الأعمال سنة 1
2bennadji cherif –la notion d’activité reglementés – IDARA rerue de L.E.N.A volume N° 2 2000 p35.

.4كلیة الحقوق بن عكنون ص 2002–2001نكي كنشاط إقتصادي منظم مذكرة ماجستیر سنة النشاط الب–أحمان عمر 3
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یشمل : " منه على انه2حیث نصت المادة ) 14الجریدة الرسمیة العدد ( 1993مارس 1في 
النشاط العقاري على مجموع الأعمال التي تساهم في انجاز أو تجدید الأملاك العقاریة المخصصة 

... فضلا عن الأحكام : "منه 4كما نصت المادة ... " الإیجار أو تلبیة حاجات خاصة للبیع أو
: تعد أعمالا تجاریة بحكم غرضها الأعمال التالیة 

.   كل النشاطات التوسطیة في المیدان العقاري لاسیما بیع الأملاك العقاریة أو تأجیرها-
كل نشاطات الإدارة و التسییر العقاري لحساب الغیر و علیه نشاط الوكیل العقاري من بین -

و الوكیل العقاري استعمل مصطلح و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري  الأنشطة الحدیثة 
السالف الذكر و 18/ 09المرسوم التنفیذي من خلالL’agent immobilierباللغة الفرنسیة 

القائم بإدارة الأملاك و،الوسیط العقاري ،بالوكیل العقاري كل من الوكالة العقاریة قصد 
.العقاریة

نتیجة ،و بما أن نشاط الوكیل العقاري متعلق أساسا بالعقارات و نظرا للحاجة المستمرة للسكنات 
ه الحاجیات حیث النمو الدیموغرافي المتزاید عملت الدولة الجزائریة على انجاز سكنات لتلبیة هذ

5800.000وحدة سكنیة ب 6.748000وصل التعداد العام للسكن و الإسكان الأخیر إلى 
. أسرة

لكن رغم هذه الانجازات إلا أن مشكل السكن مازال مطروحا حیث یشهد قطاع العقار من حیث 
كیة خاصة مل،الأسعار ارتفاعا جنوني سواء كان قطعا أرضیة أو عقارات سكنیة أو شقق للكراء 

وسبب هذا الإرتفاع راجع أو یعود إلى تراجع العرض خاصة بعد قرار ،جماعیة ،مشتركة ،
و اتجاه الأشخاص إلى شراء العقارات من الخواص،الدولة الجزائریة وفق بیع العقار العمومي 

: و في غیاب إطار تنظیمي محدد نجم عن هذه الوضعیة اختلال على عدة مستویات منها 

.المضاربة على الممارسات العقاریة  
.الاحتیال في الممارسات التجاریة 

.غیاب التأهیل المطلوب لهذا النشاط 
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و ذلك حمایة 18/ 09و هذا ما أدى إلى تنظیم نشاط الوكیل العقاري بموجب المرسوم التنفیذي 
دور المرسوم و تجدر الإشارة إلى أنه قبل ص‘ للأشخاص من احتیال الدخلاء على المهنة 

/ 97كان العمل بالمرسوم التنفیذي ،المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري 18/ 09التنفیذي 
.المتعلق بإدارة الأملاك العقاریة 154

de biens( قائم بإدارة الأملاك العقاریة 200حیث وصلت الإحصائیات إلى وجود حوالي 
Administrateur(1

السالف الذكر نجده قد أدخل نشاط إدارة الأملاك 18/ 09التنفیذي و بعد صدور المرسوم 
:منه على أنه  2العقاریة في إطار مهنة الوكیل العقاري حیث نصت المادة 

بالقیام ،یعد وكیلا عقاریا كل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم بموجب وكالة و بمقابل أجر " 
أو في میدان الإدارة و التسییر العقاریین ،اري بخدمات ذات طابع تجاري كوسیط في المیدان العق

. "لحساب أو لفائدة مالكین 
:منه فقد حددت المهن التي تعد ضمن الوكلاء العقارییین المهن الآتیة 4أما المادة 

Agence Immobilière (1.الوكالة العقاریة )1

Courtier Immobilier (2.الوسیط العقاري )2

(de biens3القائم بإدارة الأملاك العقاریة )3 Administrateur

و هي كما ،ومن خلال ذلك یتضح أن مهنة  الوكیل العقاري تتعلق أساسا بثلاث مهن 
.بإدارة الأملاك العقاریةالوسیط العقاري و القائم ،ذكرناها الوكالة العقاریة 

.الجزائر–5ه ص 1431ذي القعدة 22الموافق ل 2010أكتوبر30جریدة الخبر السبت –مقال زبیر فاضل 1
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وهناك إحصائیات أخرى 1وكالة عقاریة على المستوى الوطني6000حیث أنه هناك حوالي 
وكالة 6500أخرى تشیر إلى وجود حوالي و 2وكالة عقاریة5400وجود حوالي تشیر إلى

، في حین أن عدد الوكالات العقاریة المسجلة في السجل 3المستوى الوطنيعقاریة على 
جوان 15إلى غایة وكالة على المستوى الوطني حیب إحصائیات 5332التجاري، هناك 

4وسیط عقاري2قائم بإدارة الأملاك العقاریة و90في حین هناك حوالي 2011

في تعریفه للوكیل ) التعداد الوظیفي ( د حیث نجد أن المشرع الجزائري قد اعتمد على التعدا
. العقاري 

ذلك أن مجال ممارسته ،و بالرغم من كون هذا النشاط حدیث النشأة إلا أنه یشكل موضوعا هاما 
مفتوح للخواص سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین أضف إلى ذلك أنه متعلق بمیدان جد 

،و یخضع بذلك للقانون التجاري ،دید من المشاكل معقد و هو المیدان العقاري الذي یثیر الع
الوكالة : س الوكیل العقاري بأنواعه الثلاثو لذلك سوف ندر ،قانون التأمین ،القانون المدني 

العقاریة القائم بإدارة الأملاك العقاریة و الوسیط العقاري لتحدید الأشخاص الذین یمكنهم ممارسة 
و في هذا ،ا أشخاص طبیعیین أو معنویین وطنیین أو أجانب مهنة الوكیل العقاري سواء كانو 

المتعلق بتنظیم مهنة 18/  09من المرسوم التنفیذي 41نص المادة الإطار یمكن الإشارة إلى
على أنه تستثنى من مجال تطبیق أحكام هذا المرسوم الوكالة الوطنیة للوساطة و ،الوكیل العقاري 
و علیه استبعاد (O.P.G.I)و الأعوان العقاریین العمومیین،(ANIREF)الضبط العقاري

قد 18/  09بما أن المرسوم التنفیذي ،الأشخاص المتعاملون العمومیون العقاریین من الدراسة
.استثناهم من التطبیق 

مصدر الفعل : وكیلمن بینها مصطلح ،و لكن قبل التطرق لذلك لابد من تحدید بعض المفاهیم 
.وكل یوكل توكیلا وهو إنابة الشخص عن غیره 

1 kezzor mourad – journal liberté le 17/12/2009 p15.
.6ص 12/06/12/2008الصادرة في موقع الأنترنت جریدة الوطن 2
el khabarالھادي بن حملة الجزائر نیوز googleموقع الأنترنت 3 – djazair news 2010دیسمبر 14الثلاثاء.
.2011جوان 15إلى غایة C.N.R.Cإحصائیات مقدمة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري 4
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الوكالة أو الإنابة هو عقد : كما یلي 571فقد نصت علیها المادة القانون المدنيأما الوكالة في 
.بمقتضاه یفوض شخص شخص آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه 

حیث تنص ،immobilierعقاريو هناك مصطلح آخر لابد من التعرض له و هو مصطلح
كل شيء مستقر : " المتضمن القانون المتني على ما یلي 58/ 175من الأمر 683المادة 

".وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقولبحیزه و ثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار 
ا العقار أو استغلاله غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه رصدا على خدمة هذ

" یعتبر عقارا بالتخصیص 
یعتبر ملا عقاریا كل حق عیني یقع على عقار بما في "من القانون المدني 684كما تنص المادة 
" عقاري يو كذالك كل دعوى تتعلق بحق عین،ذلك حق الملكیة

والملاحظ هو أن مصطلح عقار باللغة العربیة واسع وذلك عكس النص باللغة الفرنسیة الأكثر 
كما ورد في قانون التوجیه العقاري فان مصطلح العقار )  العربي(حیث أنه وفقا للنص ،وضوحا 

Biens Batis et Biens Non Batis1یفید العقار المبني أو العقار الفضاء 

تفید العقار الفضاء و غیر Foncierلح بالفرنسیة هو أدق فالكلمة اللاتینیة في حین  أن المصط
.على العقار المبني immobilierالمبني ویعبر بمصطلح 

،هذا و المشرع الجزائري لا یقدم تعریفا دقیقا للملكیة العقاریة بل یعطي تعریفا عاما لحق الملكیة 
الملكیة هي حق التمتع و التصرف في : "من القانون المدني و التي تنص 674في نص المادة 

ومن خلال توضیح ." الأشیاء بشرط  أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین و الأنظمة 
المصطلحین الوكیل و الذي یمكن القول أنه من ینوب عن شخص آخر في المیدان العقاري دون 

Agentدین الأخرى و علیه فالوكیل العقاري او  كما في النص باللغة الفرنسیة غیره من المیا
immobilier وعلیه سوف . یعتبر وكیلا عن شخص آخر فیما ي خص العقارات دون غیرها

الوكالة : كنشاط اقتصادي متقن أو منظم بأنواعه الثلاثموضوع الوكیل العقاري ندرس أو نتناول 
. القائم بإدارة الأملاك العقاریة،اريالوسیط العق،العقاریة

.10ص .  2003/ 2002إدارة الأملاك العقاریة كنشاط إقتصادي مقنن مذكرة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، بن عكنون –جلال شفیقة 1
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: ولذالك نطرح الإشكالیة التالیة 
و ما هي التقنیة القانونیة المعتمدة من ،الوكیل العقارينشاطبالدخول فيما هي الشروط المتعلقة 
وهل هي مقیدة لمبدأ حریة الاستثمار ؟ ما هي الالتزامات التي تقع على ،طرف المشرع الجزائري 

عاتق الوكیل العقاري و ما هي حقوقه ؟ و فیم تتمثل العقوبات المقررة في حالة إخلاله بالتزاماته؟
،ولذلك سوف نعالج هذا الموضوع من خلال فصلین

:نتناول في الفصل الأول 
لوكیل العقاري شروط الدخول المتعلقة بنشاط ا

: أما الفصل الثاني 
.و استغلال نشاط الوكیل العقاري فنخصصه لشروط  ممارسة

الوسیط ،فبدلا من دراسة الشروط المتعلقة بالوكالة العقاریة ،و قد ارتأینا إتباع هذه الخطة 
لال شروط الدخول ارتأینا معالجتها بصفة واحدة من خ،و القائم بإدارة الأملاك العقاریة ،العقاري 

ثم ارتأینا ،حتى لا نقع في التكرار كون هذه الشروط متشابهة ،المتعلقة بنشاط الوكیل العقاري  
معالجة شروط الممارسة و المتعلقة أساسا بالتزامات الوكیل العقاري و حقوقه و العقوبات المقررة 

.  في حالة إخلاله بهذه الالتزامات 
ف النصوص القانونیة التي تنظم مهنة الوكیل العقاري، مع محاولة مستندین في ذلك على مختل

.تحلیلها وإظهار النقائص إن وجدت
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الفصل
الأول
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.شروط الدخول المتعلقة بنشاط الوكیل العقاري :الفصل الأول 
كنشاط ،نحاول من خلال هذا الفصل تحدید شروط الدخول الخاصة بنشاط الوكیل العقاري 

.إقتصادي مقنن 
لدراسة الأملاك المبحث الأولحیث نعتمد في دراستنا لهذا الفصل على ثلاث مباحث نخصص 

.العقاریة التي یكون الوكیل العقاري وكیلا عنها 
الشروط المتعلقة بالأشخاص الذین یمكنهم ممارسة نشاط الوكیل :المبحث الثاني ثم نتناول في 

.العقاري 
فنخصصه لدراسة التقنیة القانونیة المعتمدة من طرف المشرع الجزائري التي :الثالث المبحثأما 

باعتباره نشاط یتطلب الكثیر من الجهد و الوقت ،یمكن من خلالها ممارسة مهنة الوكیل العقاري 
مهنة الوكیل الدخول إلىحیث أن الهدف من دراستنا لهذا الفصل هو معرفة الشروط المتعلقة ب،

و هذا لا یمكن أن یكون إلا من خلال ،و الأشخاص الذین یمكنهم ممارسة هذه المهنة ،قاري الع
المتعلق بتنظیم مهنة 18/ 09التطرق إلى مانص علیه المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي 

والمراسیم التنفیذیة اللاحقة على . معمول به قبل صدور هذا المرسوموما كان 1الوكیل العقاري
.صدوره

)2009لسنة 6الجریدة الرسمیة العدد (2009ینایر 20المتعلق بتنظیم مھنة الوكیل العقاري المؤرخ في 09/18المرسوم التنفیذي 1
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.الأملاك العقاریة التي یكون الوكیل العقاري وكیلا عنها :المبحث الأول 
فإن هذه المهنة تتطلب ،إن نشاط الوكیل العقاري باعتباره نشاط إقتصادي مقنن كما سبق بیانه 

و كذا القیام ،فمجرد تأجیر عقار مثلا یتطلب أیاما عدیدة ،الكثیر من الجهد و الوقت و الخبرة 
و كذا أخذ ،منها وضع إعلانات عن العقار المراد تأجیر في الصحف ،بالعدید من الإجراءات 

مواعید مع الأشخاص الراغبین في الاستئجار  و مرافقهم إلى المكان المراد تأجیره و غیرها من 
استثمارها بأي لذلك غالب ما یلجأ الأشخاص الذین یمتلكون عقارات و یرغبون في،الإجراءات  

.شكل إلى أشخاص مختصین لهم خبرة في هذا المجال 
ذلك لأن ،ولذلك یجب معرفة طبیعة الأملاك العقاریة التي یكون الوكیل العقاري وكیلا عنها 

عقارات خاصة أو عامة ،الملكیة العقاریة تختلف فیمكن أن تكون عقارات مبنیة أو غیر مبنیة 
.ث من خلال مطلبین لذلك سوف نتناول هذا المبح

:المطلب الأول 
.المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري 18/ 09الأملاك العقاریة في ظل المرسوم التنفیذي 

أما 
:المطلب الثاني 

.فنخصصه للملكیة العقاریة الخاصة و الملكیة العقاریة العامة 
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المتعلق بتنظیم 09/18الأملاك العقاریة في ظل المرسوم التنفیذي :المطلب الأول 
.مهنة الوكیل العقاري 

على ،)1(المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري18/ 09من المرسوم التنفیذي 3تنص المادة 
:تدخل في إطار مهنة الوكیل العقاري جمیع النشاطات و الخدمات التالیة : " مایلي 

أو محلات تجاریة و أملاك عقاریةالبحث عن شراء أو إیجار أو مبادلة الوساطة في-
.المفاوضة فیها و إبرام عقود بشأنها 

.الوساطة العقاریة -
.الإدارة و التسییر العقاریین -

یمكن أن یطلب من العون العقاري في إطار ممارسة مهنته تقدیم مساعدته و مشورته لتمكین 
.عقود زبائنه من مواصلة تنفیذ ال

نجد أنه ،المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري 18/ 09كما أنه و بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي 
المتعلق بالنشاط العقاري 1993مارس 01المؤرخ في 03/ 93قد أشار إلى المرسوم التشریعي 

حیث نص ،فهذا الأخیر و بالإضافة إلى نصه على نشاط الترقیة العقاریة كنشاط تجاري مقنن ،
المتضن 59/ 75من الأمر 2على أنه فضلا عن الأحكام التي نصت علیها المادة 4في مادته 

:تعد أعمالا تجاریة بحكم غرضها الأعمال التالیة " القانون التجاري 
الأملاك العقاریة أو تأجیرهاالمیدان العقاري لاسیما بیع كل النشاطات التوسطیة في -

:ولذلك ارتأینا معالجة هذا المطلب من خلال فرعین 
:نتناول في الفرع الأول 

)1( Art 3 : « entrent dans le cadre de la profession d’agent immobilier l’ensemble des activités …….   .de location ، de vente où
d’échange de biens immobiliers ou de fonds de commerce ………  .
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/ 09أنواع العقارات و هنا نتطرق للعقارات المبنیة و غیر المبنیة و ما تضمنه المرسوم التنفیذي 
.السالف الذكر 18

:أما الفرع الثاني
.فنخصصه للأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو نشاط حرفي أو تجاري 

) :العقارات المبنیة و غیر المبنیة (أنواع العقارات : الفرع الأول
إن بیع الملك العقاري قد یتم من طرف الشخص المالك للعقار أو من طرف أشخاص مهنیین 

و العقارات قد تكون مبنیة و قد تكون غیر مبنیة  كالقطع  ،مختصین في المجال العقاري 
ة أو حاجات أخرى كالاستثمار كما  أن البحث عن العقار قد یكون لأسباب عائلی،الأرضیة 

.1مثلا
ولذلك لابد من تحدید طبیعة الأملاك العقاریة التي یقوم الوكیل العقاري بالتوسط فیها سواء لبیعها 

.مبادلتهاأو لشرائها أو من اجل
المتعلق بتنظیم مهنة 18/ 09من المرسوم التنفیذي 3ومن خلال ما جاء في نص المادة 

ومن المعلوم أن العقارات ،یتضح أن الأملاك المقصودة هي الأملاك العقاریة ،الوكیل العقاري
یمكن أن كما أن العقارات المبنیة نفسها ،یمكن أن تكون مبنیة كما یمكن أن تكون غیر مبنیة 

.تكون موجهة للاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي 
فیمكن ،حیث أن هذه الأخیرة تختلف،إلى جانب ذلك و من خلال تحدید الطبیعة القانونیة للملكیة

.أن تكون أملاك عامة أو أملاك خاصة
: و من هنا یمكن طرح السؤال الآتي 

على كل هذه الأملاك العقاریة بمختلف أنواعها أم أنها تماس هل مهنة الوكیل العقاري تمارس 
على واحدة من هذه الأنواع فقط ؟

1 voir moyse jean marie l’agent immobilier 14 eme édition DALMAS 2008 p 10
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للإجابة عن هذا السؤال ارتأینا التطرق إلى مجموعة من النقاط من خلال القوانین المتعلقة بكل نوع 
لق الأمر خاصة إذا علمنا أن الإشكال لا یطرح إذا تع،من أنواع هذه الملكیة و الإجابة عنه 

.بالملكیة الخاصة بقدر ما یطرح إذا تعلق الأمر بالملكیة العامة كما سنراه لاحقا 
منه نصت على مجموعة 4نجد أن المادة 18/ 09حیث أنه و بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي 

وهذه ،من الأنشطة تدخل في إطار ممارسة كل من الوكالة العقاریة و إدارة الأملاك العقاریة
: نشطة تتمثل فیما یليالأ
:الوكالة العقاریة-)1

: تتكفل بالمهام التالیة
الموكلة إلیها أو تأجیرها أو الأملاك العقاریة القیام بكل الإجراءات لدى الزبائن من أجل بیع -

.مبادلتها 
.الموكلة إلیها لحساب الزبائن الأملاكترقیة  -
.برام العقود باسم و لحساب الزبائن القیام بالعملیات المسبقة الضروریة لإ-
:الوسیط العقاري -)2

بین شخصین من أجل إتمام عملیة شراء أملاك بالتقریبیعد وسیطا عقاریا كل شخص یلتزم 
.عقاریة أو بیعها أو تأجیرها أو مبادلتها 

:القائم بإدارة الأملاك العقاریة -)3
:یقوم بالعملیات التالیة یعد قائما بإدارة الأملاك العقاریة كل شخص 

.إیجار المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي -1
.تحصیل الإیجارات أو الأعباء المتعلقة بها -2
صیانة المحلات و أجزائها المشتركة و كذا ملحقاتها -3
سلامة و بما في ذلك الأشغال الضروریة للالتصلیح و الصیانةالأمر بالقیام بكل أشغال -4

.المحلات الؤجرةصیانة  
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و بما أن الوكلاء العقاریین هم الوسطاء بالعمولة أو الأجرة یقومون بالعلاقة بین البائعین و 
.1أو بین المؤجرین و المستأجرین للتقریب بینهما،المشترین 

كما أن الوكیل العقاري هو الذي یكون مهیأ للمسابقة فیما یخص العملیات المتعلقة بممتلكات الغیر 
2الإیجار للعقار أو المحل التجاري،بما في ذلك البیع  

فهو مسیر یكون مهیأ لعملیات l’administrateur de biensالقائم بإدارة الأملاك العقاریة 
:مهامه فیما یلي الوساطة تتمثل نشاطاته أو 

تسییر الإیجارات إبتداءا من البحث عن مستأجر -1
.إتمام جید إلى غایة تسلیم الحسابات و إلى غایة دفع الأعباء -2

و ما یلاحظ هو أن المشرع الجزائري تكلم عن الأملاك العقاریة دون تحدید ما إذا كانت هذه 
.العقاريلعقاریة والوسیط بانسبة للوكالة االأملاك العقاریة مبنیة أم غیر مبنیة 

الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو نشاط حرفي أو :الفرع الثاني
.تجاري

مما سبق بیانه و من خلال تعداد الأنشطة التي یمارسها الوكیل العقاري، سواء تعلق الأمر 
من 3بالوكالة العقاریة أو الوسیط العقاري، أو القائم بإدارة الأملاك العقاریة، و بالرجوع إلى المادة 

مرة كلمة المتعلق بتنظیم مهنة  الوكیل العقاري ذكرت لأكثر من18/ 09المرسوم التنفیذي 
یقابلها النص باللغة " محلات"و كلمة Le fonds de commerce"المحلات التجاریة "

.بمعنى عقار مبني Locauxالفرنسیة  
نصت صراحة على أن هذه 18/ 09من المرسوم التنفیذي 4كما أنه و بالرجوع إلى المادة 

التجاري أو الحرفي، وعلیه فان الأمر العقارات قد تكون موجهة للاستعمال السكني أو المهني أو 

1 Ledoit andré – la fonction immobiliére dans l’entreprise secteur privé – secteur public 2 eme édition 2004 p 30
2 moyse jean marie – l’agent immobili 14 eme édition 2008 p18
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یتعلق بالعقارات المبنیة، لأن العقارات الموجهة للاستعمال السكني أو الحرفي أو التجاري لا یمكن 
.تصورها غیر مبنیة 

المتعلق 03/ 93من المرسوم التشریعي ) 2(و ما یدعم هذا القول هو ما جاء في الفقرة الثانیة 
حیث ) 1993لسنة 14الجریدة الرسمیة العدد ( 1993مارس 01في بالنشاط العقاري المؤرخ

المعنیة محال ذات الاستعمال الأملاك العقاریة یمكن أن تكون : "نصت هذه المادة على أنه 
و هو ما یؤكد أن تكون 1السكني أو محال مخصصة لإیواء نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري

. هذه الأملاك العقاریة مبنیة 
. دید أملاك عقاریة ذات استعمال سكني أو محال مخصصة لإیواء نشاط حرفي أو تجاريإن تح

حیث أنه منطقیا أن الاستعمال السكني للأملاك العقاریة یتطلب أن تكون هذه العقارات مبنیة و 
كذالك بالنسبة للمحال المخصصة لإیواء نشاط حرفي أو تجاري، تتطلب أیضا أن تكون هذه 

.العقارات مبنیة
ومن خلال ما سبق، ذكره فیما یخص نشاطات كل من الوكالة العقاریة والوسیط العقاري، نلاحظ 
أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح أملاك عقاریة، مما یدل على أن هذه الأملاك العقاریة قد 

ة تكون مبنیة كما قد تكون غیر مبنیة، في حین، فیما یخص نشاطات القائم بإدارة الأملاك العقاری
التي تدل على أن العقار یكون مبني، وبما أن هذه Locauxما سبق بیانه ذكرت كلمة محلات ك

.صور أن تكون غیر مبنیةالمحلات موجهة للإستعمال السكني، الحرفي أو نشاط تجاري فلا یت

.الملكیة العقاریة الخاصة و الملكیة العقاریة العامة:المطلب الثاني
ي المطلب الأول و الذي تناولنا فیه الأملاك العقاریة، كما جاء ذلك في من خلال ما سبق بیانه ف

المتعلق بتنظیم الوكیل العقاري، و لكن هل المقصود بالأملاك 18/ 09المرسوم التنفیذي 
العقاریة هي الأملاك العقاریة الخاصة أم الأملاك العقاریة العامة ، حیث أنه إذا تعلق الأمر 

48ص 2001.2002الترقیة العقاریة الخاصة دراسة مقارنة مذكرة ماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، –أنظر منصوري نادیة 1
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ا لا یوجد إشكال في حین أنه إذا تعلق الأمر بالملكیة العامة فالأمر یختلف بالملكیة الخاصة فهن
.لذلك ارتأینا معالجة هذا المطلب من خلال فرعین . تماما 

.الملكیة العقاریة الخاصة :نتناول في الفرع الأول 
.فنخصصه للملكیة العقاریة العامة أما الفرع الثاني 

.العقاریة الخاصة الملكیة :الفرع الأول
فیمكن أن تكون أملاك عامة كما قد تكون أملاك خاصة ،إن الطبیعة القانونیة للملكیة تختلف 

فإنها ككل حق ملكیة تتمثل في حق التمتع و التصرف و ،حیث أنه فیما یخص الملكیة الخاصة 
كما جاء ،الأنظمة بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین و ،استعمال و استغلال الشيء 

الملكیة هي حق التمتع و " من القانون المدني و التي نصت على أنه 674ذلك في نص المادة 
" .التصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین و الأنظمة 

28من الدستور المؤرخ في : فقرة 52كما أن هذه الملكیة محمیة دستوریا حیث تنص المادة 
1"الملكیة الخاصة مضمونة : " على مایلي 1996نوفمبر 

و الملكیة هنا لم تحدد هل هي الملكیة العقاریة أم ملكیة المنقولات حیث أن النص هو عام 
المقصود به هو الملكیة الخاصة بصفة عامة سواء تعلق الأمر بملكیة العقارات أم ملكیة 

.المنقولات
فإن له الحق في استغلاله و استعماله بما في ذلك بیعه أو ،و لذلك فإن لكل شخص یمتلك عقار 

لأن ضمان ،و لكن بشرط أن لا یتم استعماله استعمالا تحرمه القوانین و الأنظمة ،تأجیره 
و علیه فإن لكل شخص أن یقوم بتوكیل شخص مختص في ،الملكیة الخاصة محمیة دستوریا 

بة للوكیل القاري سواء تعلق الأمر بالوكالة العقاریةالمیدان العقاري كما هو علیه الحال بالنس
الوسیط العقاري أو القائم بإدارة الأملاك العقاریة، من أجل تولي هذا الأخیر بیع ملكه العقاري أو 

46إدارة الأملاك العقاریة كنشاط إقتصادي مقنن، المرجع السابق،ص –جلال شفیقة 1
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بما أن له حق استغلال أملاكه العقاریة و الاستفادة منها و الأمر ،أو مبادلته نیابة عنه تأجیره
.هنا لا یطرح أي إشكال

و هذا ما سنتناوله من خلال الفرع ،و لكن الأمر یختلف تماما إذا تعلق الأمر بالملكیة العامة 
الثاني 

.العامة ؟ العقاریة فهل یمكن للوكیل العقاري أن یكون وكیلا عن الأملاك 

.  الملكیة العقاریة العامة :الفرع الثاني 
نجدها قد ،المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري 18/ 09بالرجوع إلى نصوص المرسوم التنفیذي 

و لكنها لم تحدد نوعیة هذه الأملاك هل المقصود هي الأملاك ،نصت على الأملاك العقاریة 
:و من ذلك یمكن طرح سؤال و هو ،الخاصة أم الأملاك العقاریة العامة 

) .وسیط عقاري ،قائم بإدارة الأملاك العقاریة ،وكالة عقاریة ( اري هل یمكن للوكیل العق
أم هناك أحكام خاصة بهذا النوع من الملكیة ؟ و ،أن یكون وكیلا عن الأملاك العقاریة العامة 

.هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه من  خلال هذا الفرع 
:على مایلي السلف الذكر1996نوفمبر 28من الدستور 17تنص المادة 

و تشمل باطن الأرض و أملاك أخرى محددة في ،الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة " 
"القانون 

: منه على مایلي 18كما تنص المادة 
الأملاك الوطنیة یحددها القانون و تتكون من الأملاك العمومیة و الخاصة التي تملكها كل من " 

. "یتم تسییر الأملاك الوطنیة طبقا للقانون الدولة و الولایة و البلدیة 
فتشمل الأملاك الوطنیة على مجموع الأملاك و الحقوق المنقولة و العقاریة التي تحوزها الدولة و 

:جماعاتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة و تتكون هذه الأملاك الوطنیة من 
الخاصة و الخاصة التابعة الأملاك العمومیة و ،الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للدولة 

الأملاك الوطنیة العمومیة هي الأملاك التي لا یمكن أن تكون ،والخاصة التابعة للبلدیة،للولایة
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أما الأملاك الوطنیة الأخرى و التي تؤدي وظیفة ،لكیة خاصة بحكم طبیعتها أو غرضهامحل م
.1إمتلاكیة مالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة 

فتكون ،إن تعریف المشرع الجزائري للأملاك الوطنیة العمومیة اعتمد فیه على معیار موضوعي 
انیة تفید إمك" أو" أملاك وطنیة عمومیة إما من حیث الطبیعة أو الغرض و ذلك لأن عبارة  

.الإعتماد على واحد منهما دون الأخر 
أما فیما یخص تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة فقد اعتمد المشرع الجزائري على أسلوب الاستثناء 
حیث أن كل الأملاك الوطنیة التي لا ینطبق علیها تعریف الأملاك الوطنیة العمومیة تصنف على 

.أنها أملاك وطنیة خاصة 
بمفهوم المخالفة ،للتصرف و لا للتقادم و لا للحجزوطنیة العمومیة غیر قابلةحیث أن الأملاك ال

.و قد تم تقریر هذا المبدأ لحمایة هذه الأملاك ،الأملاك الوطنیة الخاصة لا یشملها هذا المنع 
:2حیث أن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة و الولایة و البلدیة تشمل على ما یلي

......"العقارات و المنقولات المختلفة الأنواع غیر المصنفة في الأملاك العمومیة التي تملكها " 
خاصة فیما یخص العقارات المبنیة لأنها هي التي یمكن أن ،و یمكن ذكر بعض هذه الأملاك

.تكون محل تسییر أو توكیل 
:فمن بین الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة نذكر منها 

البنایات غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي ملكتها الدولة أو اقتنتها أو آلت إلیها و 
.إلى مصالحها أو لهیئتها الإداریة و أنجزتها و بقیت ملكا لها 

و كذلك المحلات التجاریة التي بقیت ،العقارات ذات الاستعمال السكني و المهني أو التجاري 
.إلخ .....ملكا للدولة 

:ومن بین ما تشمل علیه الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة نذكر 
البنایات الغیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تملكها الولایة و تخصص لمرافقها 

العمومیة و هیئاتها الإداریة 
.48–47جلال شفیقة إدارة الأملاك العقاریة كنشاط إقتصادي مقنن، المرجع السابق، ص 1
)1560ص 1990دیسمبر 2مؤرخة في 52ر عدد .ج(المتعلق بالأملاك الوطنیة 1990دیسمبر 1المؤرخ في 90/30من القانون 17أنظر المادة 2
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.الأملاك العقاریة غیر المخصصة التي اقتنتها أو أنجزتها 
.الاستعمال السكني و توابعها الباقیة ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة المحلات ذات

:و من ضمن ما تشمل علیه الأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة 
البنایات غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تملكها البلدیة و تخصص للمرافق 

.لدیة أو أنجزتها بأموالها الخاصةاقتنتها البالأملاك العقاریة التي،العمومیة و الهیئات الإداریة 
العقارات و المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي  التي نقلت ملكیتهم إلى البلدیة 

.1إلخ....
/ 90من القانون 5حیث أن المادة ،و إذا كانت هذه هي مجمل الأملاك العمومیة فإن تسییرها 

1661ص 52ر العدد . یتضمن قانون الأملاك الوطنیة لـ ج 1990دیسمبر 1المؤرخ في30
.

تسیر و تستغل و تستصلح المؤسسات و المصالح و الهیئات و المنشآت أو : " نصت على 
الأملاك الوطنیة و توابعها التي تساعد بحكم ،مقاولات الدولة و الجماعات العمومیة الأخرى 

. حقیق الأهداف المسطرة لها طبیعتها و غرضها أو استعمالها على ت
.و لهذا الغرض یتعین علیها أن تسهر على حمایتها و المحافظة علیها 

:من نفس القانون على ما یلي 80كما نصت المادة 
إلى 17تخضع الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة و الحماعات الإقلیمیة المحددة في المواد " 

:استعمالها و التصرف فیها في وقت واحد كما یلي أعلاه من  حیث تسییرها و 20
القواعد الساري مفعولها على تنظیم وتسییر الجماعات و المصالح و الهیئات المالكة أو -

الحائز
القوانین و التنظیمات التي توجه أو تخصیص هذه الأملاك لأهداف و أغراض التقدم -

الاقتصادي و الاجتماعي 

.50–49جلال شفیقة إدارة الأملاك العقاریة كنشاط إقتصادي مقنن، المرجع السابق، ص 1
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القانون الخاص التي تلزم الدولة أو الجماعات الإقلیمیة في هذا للقوانین المتعلقة بعلاقات -
. "المجال لأحكام هذا القانون 

الولایة و البلدیة ،ومن خلال ما سبق ذكره یتضح أن الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للدولة 
كلها أشخاص عمومیة وطنیة فلا وجود ،تسیر من قبل هیئات و مصالح و إدارات عمومیة 

لأشخاص طبیعیة أو معنویة خاصة 
یمكنها أن تقوم بتسییرأو التوكیل لإدارة هذه الأملاك الوطنیة ،سواء كانت وطنیة أو أجنبیة 

العمومیة و الخاصة التابعة للدولة و لجماعتها المحلیة حیث یقوم بتسییر الأملاك الوطنیة 
O(المؤسسات العمومیة ،الجماعات المحلیة )العقاریة ( العمومیة  . P . G . I)   (E . P .
L . F(1

وسیط عقاري أو قائم بإدارة الأملاك ،و من ذلك یفهم بأن الوكیل العقاري سواء كان وكالة عقاریة 
سواء كان شخص طبیعیا أو معنویا وطنیا كان أم أجنبیا لا یمكنه أن یكون وكیلا عن ‘ العقاریة 

أو وسیطا فیها سواء لبیعها أو لشرائها أو ،لأملاك الوطنیة العمومیة و الخاصة التابعة للدولة ا
حیث أن هذه الأخیرة تخضع لتسییرها من طرف هیئات و مصالح إدارة عمومیة كما ،مبادلتها 

.سبق بیانه 
لدواوین الترقیة تابعةالتي كانت ولكن، وفي هذا الإطار، یمكن الإشارة إلى الأملاك العقاریة 

.أصبحت ملكیة مشتركة في إطار تنازل هذا الأخیر عنهاوالتسییر العقاري 
المتعلق بتنظیم مهنة 18/ 09حیث أنه وبالرجوع إلى نص المادة الأولى من المرسوم ابلتنفیذي 

من المرسوم التشریعي 28الوكیل العقاري والتي نصت على أنه تطبیق لأحكام المادة 
المتعلق بالنشاط العقاري وبرجوعنا إلى هذه الأخیرة نصت على أنه یوضح بدقة 93/03رقم 

أعلاه24و 21عند الحاجة عن طریق التنظیم هذا المرسوم التشریعي لاسیما أحكام المادتین 
یجب أن تخضع إدارة الملكیة "منه تتكلم عن الملكیة المشتركة حیث تنص 24حیث أن المادة 

ات الجماعیة أو لتجمعات المساكن نظام الملكیة المشتركة الذي یفرض على جمیع المشتركة للبنای
.36ص 2002-2001سنة . فرع الإدارة والمالیة–رة ماجستیر في القانون الترقیة العقاریة الخاصة مذك–منصوري نادیة 1
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واطن الجزائري تعود أن یكون مستأجر المالكین المشتركین وبالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن الم
ة الجماعیة، هذا الإیجار الذي كان ر العقاري التي كانت مالكة للعمار لدى دواوین الترقیة والتسیی

المتعلق بنظام الإیجار المطبق على 23/10/1976المؤرخ في 94/ 76مه الأمر رقم یحك
الجریدة الرسمیة (المحلات المخصصة للسكن والمبنیة من قبل مكاتب الترقیة والتسییر العقاري 

).1977/ 02/ 9الصادرة في 12العدد 
ناك مالك واحد للعمارة والذي هو لا وجود لملكیة مشتركة ما دام أن هالإیجاریةوفي خضم العلاقة 

لكن سرعان ما تغیرت الأمور عند (O.P.G.I)إما الدولة وإما دیوان الترقیة والتسییر العقاري
بحیث نتج عن ذلك تحول الملكیة من أملاك الدولة ودواوین الترقیة 01/ 81صدور القانون 

.1ر هذا التنازلوالتسییر العقاري إلى ملكیة مشتركة فرضت على أصحابها في إطا
من المرسوم التنفیذي المتعلق بالنشاط العقاري قد تكلمت أن الملكیة المشتركة 24وبما أن المادة 

تخضع لنظام هذه الملكیة وفي هذا الإطار یمكن الإشارة إلى كیفیة إدارتها سواء یتعلق الأمر 
16و15ا نصت على المادة بأجهزة الإدارة العادیة وتتمثل في كل من الجمعیة والمتصرف وهذا م

المحدد للقواعد المتعلقة بالملكیة 1983/ 11/ 12المؤرخ في 83/666من المرسوم رقم 
هذا فیما یخص الجمعیة في أن ) 87الجریدة الرسمیة العدد (المشتركة وتسییر العمارات الجماعیة 

الغیر الأجانب على المتصرف یمكن أن یختار من بین الملاك الشركاء كما یمكن أن یختار من 
وفي هذه الحالة یمكن أن یكون 83/2666من المرسوم 34الملكیة المشتركة طبقا للمادة 

المتصرف قائم بإدارة الأملاك الذي یعتبر نشاطها نشاط تجاري والمنظم بموجب المرسوم التنفیذي 
إدارة وتسییر من القانون المدني كیفیة2مكرر 756السالف الذكر كما حددت المادة 09/18

.العقارات ذات الإستعمال الجماعي
، فهو ما نصت copro prietéفي حین أن أجهزة الإدارة والتسییر الإستثنائیة للملكیة المشتركة 

والتي یتكفل بها أحد الشركاء بحل محل الجمعیة 93/03من المرسوم التشریعي 25علیه المادة 
أمر على دیل استصداررئیس المحكمة من أجل وذلك بالتجاءه إلى القضاء وبالضبط إلى

. 10ص 2007/ 2006مذكرة ماجستیر في القانون الخاص كلیة الحقوق بن عكنون سنة -إدارة وتسییر الملكیة المشتركة–أنظر بولیلة فضیلة 1
.31أنظر بولیلة فضیلة المرجع السابق ص 2
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وإما عن طریق تدخل الوالي في وضع 93/031من المرسوم التشریعي 26عریضه وفقا للمادة 
جهاز الإدارة والتسییر الإستثنائي حیث أنه كلما كانت ملكیة مشتركة إلا ووجدنا إما متصرف 

والتسییر العقاري المعین من طرف الوالي، إستثنائي معین من طرف المحكمة وإما دیوان الترقیة 
ولكون أن المتصرف المعین من طرف المحكمة غالبا ما یكون دیوان الترقیة والتسییر العقاري فإن 
الكثیر من الملكیات المشتركة في بلادنا لا تعرف نظام الإدارة والتسییر العادیین بل تخضع لنظام 

. 2التسییر الإستثنائي
قائم بإدارة الأملاك العقاریة، بضرورة إعادة إدماجهم في 200الب حوالي وفي هذا الصدد ط

سنوات من البطالة 10مناصبهم في مختلف المدیریات الولائیة التابعة لوصایة وزارة السكن، بعد 
.بسبب عدم منحهم أي مهام

تصریح للخبر بأن في. أفاد نائب رئیس الإتحاد الدزائري للقائمین بإدارة الأملاك العقاریة السید غ
سنوات، تاریخ منحنا الإعتماد كقائمین بإدارةت الأملاك 10وزارة السكن تلاعبت بمصیرنا منذ 

نحن نعاني من البطالة بسبب عدم منحنا أي منصب لتسییر الأملاك العقاریة "العقاریة وأضاف 
".لعقاريالمحددة خصوصا في الأحیاء السكنیة التي ینجزها دیوان الترقیة والتسییر ا

قائم بالأعمال عبر الوطن، حیث 200ولم یخف المتحدث حالة الغلیان التي یعیشها حوالي 
154بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم " إدارة الأملاك العقاریة"منحت لها اعتمادات لممارسة وظیفة 

ري المؤرخ ، المتعلق بإدارة الأملاك العقاریة، وبمقتضى القرار الوزا1997الصادر في ماي 97/ 
.المتضمن تعیین أعضاء لجنة إعتماد القائمین بإدارة الأملاك العقاریة1997أكتوبر 12في 

ومع أن وزارة السكن والعمران كانت اعترفت بهذه الفئة من خلال إشتراكهم في التحضیر 
والمحافظة على لإستراتیجیة تسییر وصیانة الخطیرة العقاریة، خصوصا الملكیة المشتركة والتمویل 

الأملاك العقاریة، إلا أنه لم یتم الإعتراف بهم عملیا من طرف دواوین الترقیة والتسییر العقاري 
.عبر الوطن

.47المرجع السابق ص أنظر بولیلة فضیلة 1
. 52أنظر بولیلة فضیلة المرجع السابق ص 2
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من جهتها أوضحت مصادر مسؤوبة من وزارة السكن والعمران أن القائمین بإدارة الأملاك یتم 
ممارسة المهنة، كما أن على إستشارتهم من حین إلى أخر لمعرفة الصعوبات التي تواجههم في 

دواوین الترقیة والتسییر العقاري أن تعتمدهم في مهامهم، وأن استحداث هذه المهنة كان في وقت 
بأن تمنح المسؤولیة لهم بشكل مباشر، وسیتم تعدیل سابق وأن القوانین المسطرة حالیا لا تسمح

.1النصوص ومهام هؤلاء لاحقا
المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل 18/ 09ه قبل صدور المرسوم التنفیذي و ما تجدر الإشارة إلیه أن

و الذي كان ،المتعلق بإدارة الأملاك العقاریة 154/ 97العقاري كان العمل بالمرسوم التنفیذي 
ینص فیه صراحة على إمكانیة لجوء الدولة و جماعاتها المحلیة 

وطنیة أو أجنبیة لإدارة الأملاك الوطنیة و تسییرها ،اللجوء إلى أشخاص طبیعیة أو معنویة 
و بذلك 30/ 90المرسوم التنفیذي یخالف أحكام القانون احیث أنه و بذلك كان هذ،للحساب 

/ 97یكون المشرع الجزائري قد تدارك هذا الخطأ الذي كان موجودا في ظل المرسوم التنفیذي 
المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل 18/ 09و خاصة بعد إلغائه بموجب المرسوم التنفیذي 154

،اء تعلق الأمر بالوكالة العقاریةون الوكیل العقاري سو العقاري و الذي لم ینص على إمكانیة أن یك
.الوسیط العقاري أو القائم بإدارة الأملاك العقاریة 

خاصة ما تمثله هذه الأملاك ،وسیطا في بیع أو شراء أو مبادلة أملاك وطنیة عمومیة أو خاصة 
لمجال أمام الخواص من قیمة و بذلك عدم فتح المجال أمام الخواص من أجل تسییرها لأن فتح ا

سواء تعلق الأمر بالأشخاص الطبیعیة أو المعنویة الوطنیة أو الأجنبیة من أجل تسییر الأملاك 
و بذلك یكون المشرع الجزائري قد أحسن صنعا عندما قام ،العامة یكون فیه نوع من الخوصصة 

. السالف الذكر154/ 97بإلغاء ما كان معمول به في ظل المرسوم التنفیذي 

. 30/10/2010زبیر فاضل جریدة الخبر 1
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الشروط المتعلقة بالأشخاص:المبحث الثاني 
السؤال الذي یطرح هو ما هي الشروط الواجب توفرها في الأشخاص للدخول في نشاط الوكیل 

العقاري ؟
25المؤرخ في 18/ 09المرسوم التنفیذي 2و للإجابة عن هذا السؤال نرجع إلى نص المادة 

.1العقاريو المتعلق بمهنة الوكیل 2009ینایر 
)2("یعد وكیلا عقاریا كل شخص طبیعي أو معنوي : " و التي تنص 

و ما یلاحظ على ،و بالتالي فممارسة نشاط الوكیل العقاري مفتوح لأشخاص الطبیعیة و المعنویة 
.هذه المادة هو عدم التعرض لجنسیة هؤلاء الأشخاص 

جنبي حتى یستطیع ممارسة مهنة فهل یجب أن یكون الشخص الطبیعي أو المعنوي وطني أو أ
الوكیل العقاري ؟

و هل على الشخص المعنوي أن یتخذ شكلا معینا لممارسة هذه المهنة ؟
مطلب أولو للإجابة عن هذه الأسئلة سوف نتطرق أولا للشروط المتعلقة بالشخص الطبیعي في 

.
.ثم نتطرق في مطلب ثاني إلى الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي

المتعلق بتنظیم مهنة 18/ 09من المرسوم التنفیذي 2مكن الإشارة إلیه هو أن المادة ومای
المتعلق بإدارة الأملاك العقاریة 154/ 97من المرسوم التنفیذي 4الوكیل العقاري تقابلها المادة 

.السلف الذكر 18/ 09و الملغى بموجب المرسوم التنفیذي    ،
المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري بالمرسوم التنفیذي 09/18كما تم تتمیم المرسوم التنفیذي 

) 12ص 2010لسنة 39الجریدة الرسمیة العدد (2010یونیو 17المؤرخ في 10/154رقم 
09التي نصت على تدرج في أحكام المرسوم التنفیذي رقم منه2نص المادة ووفقا لما جاء في 

ر .ه ج1430محرم 28الموافق ل 2009ینایر 25المتعلق بممارسة مھنة الوكیل العقاري والمؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 2أنظر المادة 1
.2009لسنة 6عدد 

)2( Article2 : « est considéré comme agent immobilier toute personne physique ou morale ……. »
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والتي جاء بتحدید بعض الشروط الخاصة ..." مكرر5والمذكور أعلاه، مادة .... المؤرخ 18/
. بممارسة نشاط الوكیل العقاري، كما سیتم التعرض له لاحقا
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الشروط المتعلقة بالأشخاص الطبیعیة:المطلب الأول 
المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري 18/ 09من المرسوم التنفیذي 8بالرجوع إلى نص المادة 

نلاحظ أنها نصت على جملة من الشروط التي یجب أن تتوفر ،2009ینایر 25و المؤرخ في
ینا معالجة هذا المطلب من أباعتباره شخص طبیعي و لذلك ارت،في شخص الوكیل العقاري 

خلال فرعین نتناول في
الشروط المتعلقة بالشخص الطبیعي:الفرع الأول 
.بالؤهلات المهنیة ةط المتعلقو الشر :الفرع الثاني 

الشروط المتعلقة بالشخص الطبیعي:الفرع الأول 
المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل 18/ 09من المرسوم التنفیذي 8كما سبق ذكره نصت المادة 

على الشروط التي یجب أن تتوفر في الشخص الطبیعي حتى یستطیع ممارسة مهنة ،العقاري 
:حیث نصت على ما یلي ،الوكیل العقاري 

لا یجوز لأي كان أن یطلب إعتماد لممارسة مهنة الوكیل العقاري ما لم یستوف الشروط التالیة " 
..........

:أولا بالنسبة للشخص الطبیعي 
في حین أن السن الذي ،سنة على الأقل ) 25( ة و عشرون أن یكون بالغا سن خمس)1

سن یتجاوز 154/ 97كان مطلوبا في نشاط إدارة الأملاك العقاریة في المرسوم التنفیذي 
و السؤال هو  ما هو السبب الذي دفع بالمشرع الجزائري ،منه 8سنة في المادة 30

لتقلیص السن ؟
حیث أن ،إلا أنه خالف بذلك أحكام القانون المدني ،ولكن رغم أنه قد قام بتعدیل السن 

.سنة 19منه حددت سن الرشد ب 40المادة 
،1413رمضان 7المورخ في 03/ 93حیث أنه و بالرجوع إلى المرسوم التشریعي 

.14ر عدد . الذي یتعلق بالنشاط العقاري ج 1993مارس 1المرافق لـ 
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:منه و التي نصت 4الوكیل العقاري في المادة و الذي نص لأول مرة على نشاط 
...... " .كل النشاطات التوسطیة في المیدان العقاري " ...... 

:و التي تنص،منه 6لى نص المادة و الذي اعتبره كنشاط تجاري حیث و أنه بالرجوع إ
لكل شخص طبیعي أو ..... 2،3،4تحول ممارسة النشاطات المذكورة في المواد 

"عنوي یتمتع بالأهلیة القانونیة للقیام بأعمال تجاریة م
لم یتعرض لأهلیة التجار وعلیه فلابد من الرجوع ،و بالرجوع إلى القانون التجاري نجد أنه 

40أي إلى أحكام القانون المدني حیث كما سبق  بیانه نصت المادة ،إلى القواعد العامة 
و أن لا یكون مصاب ،سنة كاملة 19سن منه على أن الأهلیة تتحقق ببلوغ الشخص

.1كالعته و الجنون و الغفلة و السفه،بعارض من عوارض الأهلیة 
سنة و 25و یحدد السن 18/ 09و هو المرسوم التنفیذي يفكیف یأتي نص تنظیم

.03/ 93یخالف بذلك نص تشریعي أي المرسوم التشریعي 
؟ألا یعد ذلك خرقا لمبدأ توازي الأشكال

سنة على الأقل ؟25ما هو الأساس القانوني الذي اعتمد علیه لاشتراط سن 
أما الشرط الثاني فهو التمتع بالأخلاق و المصداقیة و أن لا یكون عاجزا أو ممنوعا من 
الممارسة إثر إدانة یطلب وضعها في الملف و لكن السؤال الذي یمكن طرحه في هذه النقطة هو 

كیف یمكن معرفة حسن الأخلاق ؟
من هو الشخص المؤهل لتقدیم شهادة حسن الأخلاق ؟

فمن 1لكن الیوم لم تعد تسلمها،البلدیة تسلم شهادة تثبت هذا الخلق الحسن في الماضي كانت 
أین یحصل الشخص الذي یرید ممارسة مهنة الوكیل العقاري على شهادة تثبت تمتعه بخلق حسن 

والتي تكون مقبولة عند تقدیمه طلب الترشح ؟

.المتضمن القانون المدني75/58من الأمر 40الرجوع إلى نص المادة 1
.69ص2002.2003ن عكنون سنة جلال شفیقة مذكرة ماجستیر إدارة الأملاك العقاریة كنشاط إقتصادي مقنن فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق ب1
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أما الشرط الأخر فهو أن لا یكون موضوع إجراء تصفیة قضائیة و ذلك لكون نشاط الوكیل 
و علیه لا یجب أن یكون الشخص موضوع إجراء تصفیة ،العقاري یتطلب الكثیر من الأموال 

.قضائیة أي في حالة إعسار حتى یكون هناك ضمان للزبائن 
ري ضمانات مالیة كافیة ناتجة عن كفالة دائمة و هناك شرط أخر یتمثل في أن یثبت الوكیل العقا

.و غیر منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه الزبائن 
المتعلق بممارسة مهنة الوكیل 18/ 09من المرسوم التنفیذي ) 8( و بناء على نص هذه المادة 

و المؤرخ في،العقاري صدر القرار الوزاري المشترك بین وزیر المالیة و وزیر السكن و العمران 
و الذي یحدد مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة 2009یولیو 12الموافق لـ 1430رجب 19

.18ص 59ر عدد . الوكیل العقاري ج 
:منه على أنه تحدد الكلفة المنصوص علیها في المادة الأولى أعلاه كمایلي2حیث نصت المادة 

.للوكالة العقاریة ) د ج150.000.00( مائة و خمسون ألف دینار / 1
.للقائم بإدارة الأملاك العقاریة ) د ج 150.000.00( مائة و خمسون ألف دینار / 2
.للسمسارالعقاري ) د ج 100.000.00( مائة  ألف دینار / 3

توجه هذه الكفالة على وجه الخصو لضمان إلتزمات الوكیل العقاري إتجاه زبائنه ویتم إیداعها 
2مؤسسة مالیة معتمدة قانوناأو لدى بنك 

وتجدر الإشارة إلى أنه في السابق لم تكن كفالة القائم بإدارة الأملاك العقاریة محددة وعلیه كان 
المتعلق بتنظیم 09/18یطرح إشكال بالنسبة لمبلغ هذه الكفالة وعلیه فقد جاء المرسوم التنفیذي 

لف الذكر لیحدد بذلك مبلغ الكفالة وشكلها حتى مهنة الوكیل العقاري والقرار الوزاري المشترك السا
.لا یكون هناك مجال للشك

حیث أنه ونظرا لخطورة عمل الوكیل العقاري، وما یمكن أن یتعرض له الزبون من إحتیال من 
.طرف هذا الأخیر تقرر وضع ضمانات مالیة، وذلك كضمان مالي للزبائن

59ر عدد .الذي یحدد مبلغ الكفالة وشكلھا لممارسة مھنة الوكیل العقاري ج2009یولیو 12من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4و3أنظر المادة 2
.18ص 
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تقدیر هذه الكفالة من ولكن ما هي الحكمة التي توخاها المشرع الجزائري من وراء اللجوء إلى 
طرف كل من وزیري المالیة والسكن؟

ألا یعتبر مبلغ هذه الكفالة مبالغ فیه نوعا ما؟
نظرا لطبیعة الأموال الموضوعة تحت تصرف الوكیل العقاري وما تمثله من قیمة بالنسبة 

ظا على مصالحهم من خطر احتیال الوكیل العقاري إرتأى المشرع الجزائري اشتراط لأصحابها وحفا
.تقدیم كفالة مالیة كضمان لإلتزامات هذا الأخیر إتجاه زبائنه

أما المادة السادسة من القرار الوزاري المشترك فقد نصت على أنه لا یمكن تغییر الكفالة أو 
مات ساریة المفعول، فیما نصت المادة السابعة من نفس إسترجاعها إلا في إطار القوانین والتنظی

القرار الذي یحدد عند التأكد من توقف النشاط المعاین قانونا، وبعد مرور سنتین على الأقل یمكن 
إسترجاع الكفالة من طرف الوكیل العقاري، بإستظهار شهادة مسلمة من طرف مصالح الوزارة 

لمترتبة على عاتق الوكیل ذه الكفالة من خلال الإلتزمات اوسوف نعود لدراسة ه1المكلفة بالسكن
العقاري عند قبول الملف من طرف لجنة الاعتماد ویجب على المترشح أن یستكمل ملف بتقدیم 

.وثیقة دفع الكفالة
)2(أن یثبت تأمینا ضد التبعات المالیة للمسؤولیة المدنیة المهنیة-

حیث أنه من خلال نص هذه المادة یتضح أنه یتوجب على الوكیل العقاري الذي یرید 
الترشح لممارسة هذه المهنة أن یثبت تأمینا ضد التبعات المالیة للمسؤولیة المدنیة المهنیة، 

25المؤرخ في 95/07وذلك وفقا لما هو معمول به في قانون التأمین وهو الأمر رقم 

" منه تحت عنوان 56حیث جاء في نص المادة 133عدد ر .ج1995ینایر سنة 
یضمن المؤمن التبعات المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن " على أنه " تأمینات المسؤولة

"حقة بالغیرله المدنیة بسبب الأضرار اللا

.2009أكتوبر 30مقال یسین بوعلي الجمعة googleموقع الأنترنات 1
)2( « Justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile

professionnelle. »
.15ر عدد .ج06/04المتعلق بالتأمین المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 13ر عدد .ج1995ینایر 25المؤرخ في 95/07الأمر 3
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. الشرط المتعلق بالمؤهلات المهنیة: الفرع الثاني
المتعلق بمهنة الوكیل العقاري 2009ینایر 25المؤرخ في 09/18لقد جاء المرسوم التنفیذي 

لیضع النقاط على الحروف، فیما یخص الشرط المتعلق بالمؤهلات المهنیة لممارسة مهنة الوكیل 
أن یثبت تأهیلا مهنیا وخبرة : ... منه على أنه 8العقاري حیث نصت الفقرة السادسة من المادة 

أما المقصود بالتأهیل والخبرة حسب هذا المرسوم  فقد جاء كما مهنیة ذات صلة بالنشاط العقاري 
:یلي
فقد اشترط المشرع في هذا الصدد . بالنسبة للوكیل العقاري والقائم بإدار الأملاك العقاریة: أولا

حیازة شهادة التعلیم العالي في المیدان القانوني أو الإقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري 
ي، تسمح له بممارسة نشاط الوكیل العقاري بالإضافة إلى ذلك أي إشتراطه لشهادة التعلیم أو التقن

العالي في المیادین المذكورة، اشترط أیضا توفر الوكیل العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقاریة على 
العقار، خبرة مهنیة لثلاث سنوات متتالیة في منصب أو وظیفة أو نشاط له صلة مباشرة بالمیدان

1بشرط أن لا تكون هذه الأخیرة قد إنقطعت منذ ثلاث سنوات على الأقل في تاریخ إیداع الطلب

المتعلق بالقائم بإدارة الأملاك 97/154كما یجب الإشارة إلى أنه في ظل المرسوم التنفیذي 
8في مادته السالف الذكر قد نص09/18والذي تم إلغاؤه بموجب المرسوم التنفیذي 2العقاریة

یثبت مؤهلات مهنیة متعلقة بالنشاط "على ضرورة توفر شرط المؤهلات المهنیة حیث نصت
وبهذا . المقصود، یحدد الوزیر المكلف بالسكن بقرار مقاییس المؤهلات المهنیة المذكورة أعلاه

لات الذي حدد المقاییس الخاصة بالمؤه19883فیفري4الصدد صدر القرار الوزاري المؤرخ في 
:  المهنیة لممارسة مهنة القائم بإدارة الأملاك العقاریة وذلك كما یلي

:  بالنسبة للشخص الطبیعي فلابد أن یثبت-
.مستوى بكالوریا التعلیم الثانوي على الأقل-

.6ر العدد .ج 2009ینایر 25المتعلق بممارسة مھنة الوكیل العقاري المؤرخ في 09/18التنفیذي من المرسوم 6فقرة 8أنظر المادة 1
.68ص 2003- 2002جلال شفیقة مذكرة ماجستیر إدارة الأملاك العقاریة كنشاط إقتصادي مقنن فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق بن عكنون 2
ر عدد  .ج( الذي یحدد مقاییس المؤھلات المھنیة لممارسة مھنة القائم بإدارة الأملاك العقاریة 1998فري فی4من القرار الوزاري المؤرخ في 2المادة 3

16(.
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تجربة مهنیة بخمس سنوات على الأقل في میدان إدارة الأملاك العقاریة أو في میدان له -
.علاقة مباشرة بذلك 

كما یجب أن یتوفر في مدیر المؤسسة المعین بصفة قائم بإدارة الأملاك العقاریة مقاییس 
.المؤهلات الخاصة بالشخص الطبیعي
المتعلق بمهنة الوكیل 2009ینایر 25المؤرخ في 09/18حیث یلاحظ أن المرسوم التنفیذي 

1988فیفري 4العقاري، قد اشترط مستوى تعلیمي أعلى مما تضمنه القرار الوزاري المؤرخ في 

قد قلص 09/18المتعلق بتحدید شروط إدارة الأملاك العقاریة، كما یلاحظ أن المرسوم التنفیذي 
: لخبرة المهنیة حیث اشترط ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، ولكن السؤال المطروح هومن ا

سنوات خبرة كافیة لممارسة مهنة الوكیل العقاري 3ما هي الحكمة المتوخاة من ذلك؟ هل مدة 
نظرا للطبیعة المعقدة لهذا النشاط؟ 

طار الشروط المتعلقة بممارسة مهنة في إ" تدبیر انتقالي " كما تضمن القرار الوزاري السابق الذكر 
المتعلق 09/18قائم بإدارة الأملاك العقاریة والتي كان العمل بها قبل صدور المرسوم التنفیذي 

1.بمهنة الوكیل العقاري لأشخاص لا تشترط فیهم المؤهلات والشروط الصارمة السابقة الذكر

: من هذا القرار على ما یلي3حیث نصت المادة 
ممارسة مهنة مسیر الأملاك العقاریة بصفة انتقالیة وفي حدود سنة من تاریخ نشر هذا تفتح "

القرار في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لأعوان دواوین الترقیة 
الذین مارسوا مهنة عون مؤهل عن المؤسسات خلال مدة لا تقل عن OPGIوالتسییر العقاري

" سنوات في التعلیم الأساسي أو أي شهادة تعادله" 6"ت و یثبتون مستوى تعلیم لمدة سنوا" 10"
ما یمكن تفسیره هو أن هذه السیاسة كان یقصد منها غلق السوق أمام الشباب بالإضافة إلى 

.دستوري إطلاقاغیرالتمییز بین الجزائریین وهو أمر 
المتعلق بمهنة الوكیل 2009ینایر25رخ في المؤ 09/18لمرسوم التنفیذي وعلیه فإن ما جاء به ا

العقاري، لم یتضمن مثل هذا الشرط ووضع شروط خاصة ببعض الفئات، وعلیه فإن أحكامه فیما 

.70ص 2003-2002فرع قانون الأعمال كلیة الحقوقجلال شفیقة ماجستتر إدارة الأملاك العقاریة كنشاط  إقتصادي مقنن 1
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تطبق على كل شخص یرید العمل كوكیل عقاري، خاصة ما یتطلبه هذا النشاط یخص المؤهلات 
ما یتطلبه من إجراءات قانونیة من وجوب توفر العنصر التعلیمي في الشخص القائم به نظرا ل

معقدة، وكذا وجوب المعرفة الكافیة بكل ما هو لازم للقیام بذلك، وعلیه فإن ما جاء به هذا 
فیما یخص وجوب توفر مؤهلات علمیة في الشخص الوكیل العقاري و 09/18المرسوم التنفیذي 

هو إلا وسیلة من أجل تنظیم هذه نقصد هنا الوكالة العقاریة والقائم بإدارة الأملاك العقاریة ما 
المهنة وجعلها تمارس من خلال مختصین في هذا المجال، والذي تلقته الوكالات العقاریة بالرفض 
والمطالبة بإلغاء الشرط المتعلق بالمستوى التعلیمي مما أحدث العدید من المشاكل في تطبیق هذا 

. 1المرسوم التنفیذي
لوكالات العقاریة فیما یخص الشرط المتعلق بالمؤهلات المهنیة ونتیجة للضغوطات التي مارستها ا

صدر المرسوم 09/18والمطالبة بإلغاء المواد المتعلقة بهذه الشروط من المرسوم التنفیذي 
09/182الذي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2011غشت 18المؤرخ في 11/296التنفیذي 

من 8تعدل المطة السادسة من النقطة الأولى من المادة حیث نصت المادة الثانیة منه والتي 
...09/18المرسوم التنفیذي رقم 

: على مایلي
:أن یثبت

بالنسبة لنشاطات الوكالة العقاریة والقائم بالأملاك العقاریة حیازة الشهادة علیا في المیدان : أولا
)3(.التقنيالقانوني أو التجاري أو الإقتصادي أو المحاسبي أو العقاري، أو

ومن خلال ذلك یتضح أن المشروع الجزائري قد قام بتعویض شهادة التعلیم العالي بشهادة علیا في 
وذلك لتسویة وضعیة أغلبیة الوكالات العقاریة التي ... المیدان القانوني أو التجاري أو الإقتصادي 

2 journal liberté- article le 17/12/09 p 15 par  mourad  kezzar ( menace sur les 6000 agences immobilieres).1
الذي یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مھنة 09/18یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2011غشت سنة 18المؤرخ في 11/296المرسوم التنفیذي رقم 2

.2011سنة 48الجریدة الرسمیة العدد –الوكیل العقاري 
)3( … justifier:

Pour les activites d’agence immobiliere et d’administrateur de biens immobilier la possession d’un diplome
supérieur dans le domaine juridique، commercial économique، comptable، immobilier ou technique.
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المشرع بالشتراط حیازة اكتفىلا یحوز أصحابها شهادة التعلیم العالي أي المستوى الجامعي و 
السابعة المادة كما جاء في نص 11/296من المرسوم التنفیذي 2شهادة علیا طبقا لنص المادة 

09/18من المرسوم التنفیذي رقم 8من نفس المرسوم على أنه بغض النظر عن أحكام المادة 

متواصلة من الخدمة یمكن للوكلاء العقاریین الممارسین، الذین یثبتون على الأقل خمس سنوات 
تكون مثبتة أن یترشحوا للحصول على اعتماد الوكیل العقاري في أجل سنة واحدة ابتداءا من 
تاریخ نشر هذا المرسوم في الجریدة الرسمیة شریطة أن یستوفوا الشروط الأخرى المحددة في 

.والمذكور أعلاه09/18المرسوم التنفیذي رقم 
یین الممارسین الذین لهم خدمة متواصلة تكون مثبتة المدة خمس یفهم من ذلك أن الوكلاء العقار 

سنوات أن یترشحوا للحصول على إعتماد الوكیل العقاري في أجل سنة واحدة وذلك بغض النظر 
.السالف ذكرها09/18من المرسوم التنفیذي 8عن الشروط التي تضمنتها المادة 

.09/18ي المرسوم التنفیذي رقم ولكن بشرط أن یستوفوا الشروط الأخرى المحددة ف
حالة أخرى، وهي الحالة التي یكون فیها الوكلاء العقاریین 11/296كما عالج المرسوم التنفیذي 

سنوات المنصوص علیها أعلاه أن یترشحوا الالممارسین نشاطهم لا یحوزون على شرط عدد 
.للحصول على الاعتماد یشرط أن یثبتوا

وفي حالة عدم إستفاء الوكیل 09/18إستیفائهم للشروط المحددة في المرسوم التنفیذي رقم -
من 2فقرة 7العقاري لشرط التأهیل المهني المطلوب فإن المشرع الجزائري ومن خلال نص المادة 

نصت على أنه یمكن له أن یشغل عامل دائم تحت سلطته ومسؤولیته 11/296المرسوم التنفیذي 
09/18من المرسوم التنفیذي 8في شروط التأهیل المحددة في المادة یستو 

فالمشرع اعتمد على وجوب توفر شهادة علیا وكذلك اعتمد أیضا على الحبرة المقدرة بخمس 
سنوات وكذلك إذا كان الوكلاء العقاریین لا یحوزون على عدد السنوات المنصوص أن یترشحوا 

.8علیها في المادة بشرط استفادهم للشروط المنصوص 
.وتشغیل عامل دائم تحت سلطته ومسؤولیته یستوفي شروط التأهیل
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pour le courtier immobilier:بالنسبة للوسیط العقاري: ثانیا

اشترط في الوسیط العقاري وجوب 2009ینایر 25المؤرخ في 09/18حیث أن المرسوم التنفیذي 
في المیدان التجاري أو المحاسبي أو التقني، تسمح بممارسة نشاط الوكیل ساميحیازة شهادة تقني 

العقاري، بالإضافة إلى خبرة مهنیة لثلاث سنوات متتالیة في منصب أو وظیفة أو نشاط له صلة 
سنوات على ) 3(مباشرة بالمیدان العقاري بشرط أن لا تكون هذه الأخیرة قد إنقطعت منذ ثلاث 

.اع الطلبالأقل في تاریخ إید
السالف 11/296من المرسوم التنفیذي 2من المادة 2ولكن هذه الفقرة تم تعدیلها بموجب الفقرة 

:الذكر حیث جاءت كما یلي
بالنسبة لنشاط الوسیط العقاري حیازة شهادة تقني سام في المیدان التجاري أو المحاسبي أو -

.العقاري أو التقني
.شهادة تقني سام في المیدان العقاريوبذلك یكون المشرع قد أضاف حیازة



37

وجنسیة كل من الشخص ،الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي: المطلب الثاني
:الطبیعي والمعنوي

إن نشاط الوكیل العقاري كنشاط مقنن لا یقتصر على الأشخاص الطبیعیة فقط، وإنما ممارسة هذا 
.النشاط مفتوح أمام الأشخاص المعنویة

2009ینایر25المؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 2أنه وبالرجوع إلى نص المادة حیث 

یعد وكیلا عقاریا كل شخص طبیعي أو "والمتعلق بتنظیم ممارسة مهنة الوكیل العقاري نصت 
1معنوي

ومن خلال نص هذه المادة نستخلص أن الوكیل العقاري سواء تعلق الأمر بالوكالة العقاریة، أو 
وسیط العقاري بالإضافة إلى الشخص الطبیعي یمكن أن یكون شخصا معنویا، وقبل المرسوم بال

المتعلق بإدارة الأملاك العقاریة 97/154كان العمل بموجب المرسوم التنفیذي 09/18التنفیذي 
لتنفیذي والذي نص على أن الشخص المعنوي هو أیضا، وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم ا

.المذكور أعلاه09/18جب المرسوم التنفیذي إلغاؤه بمو قد تم 97/154
ولكن ما 09/18ومع ذلك ما زال العمل بالشخص المعنوي من خلال مواد المرسوم التنفیذي 

تجدر الملاحظة إلیه هو أن كلا المرسومین لم یحددا شكل الشخص المعنوي ولذلك إرتأینا معالجة 
: هذا المطلب من خلال فرعین

.الشكل القانوني للشخص المعنوي: الفرع الأول
.جنسیة الأشخاص الطبیعیة والمعنویة: الفرع الثاني

:الشكل القانوني للشخص المعنوي:الفرع الأول
المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري، 09/18كما سبق وقلنا أن كلا من المرسومین التنفیذیین 

العقاریة لم یحدد الشكل القانوني للشخص المتعلق بإدارة الأملاك 97/154وقبله المرسوم التنفیذي

.السالف الذكر09/18التنفیذي من المرسوم 2أنظر المادة 1
« Est considéré comme agent immobilière toute personne physique ou moral »
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هنة ة مما هو الشكل القانوني للشخص المعنوي لممارس: المعنوي، وعلیه فالسؤال المطروح هو
الوكیل العقاري؟ و الجواب هو أنه بما أن المشرع الجزائري لم یحدد شكلا معینا من أجل ممارسة 
مهنة الوكیل العقاري، یفهم من ذلك أنه یمكن أن یكون الشخص المعنوي في شكل شركات أموال، 

رقم قد أشار من خلال تأشیراته إلى الأمر09/18أو شركات أشخاص وبما أن المرسوم التنفیذي 
والمتضمن القانون التجاري، فلابد من 75/59المتضمن القانون المدني، والأمر رقم 75/18

احترام الشروط المتعلقة بتأسیس الشخص المعنوي سواء تعلق الأمر بشركات الأشخاص أو 
.1شركات الأموال

ركة ذات شركة التضامن، الش: وكما جاء في القانون التجاري تتمثل شركات الأشخاص فیما یلي
، )شركة أموال وشركة أشخاص في نفس الوقت، شركة التوصیة البسیطة( المسؤولیة المحدودة 

.2شركة المحاصة، المسؤولیة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة
شركة المساهمة ذات أسهم، : أما شركات الأموال التي نص علیها القانون التجاري فهي كما یلي

.لأسهمشركة التوصیة با
وذلك مع مراعاة أحكام التشریع المعمول به، أي القانون التجاري وما یتطلب من وجوب مراعاة 
الأحكام المتعلقة بتأسیس الشركات التجاریة، وهذا من خلال مراعاة الأحكام المتعلقة لا سیما 

ص وما بتكوین عقد الشركة حسب كل نوع من أنواع الشركات ، سواء تعلق الأمر بشركات الأشخا
یتطلبه ذلك من وجوب توفر الشرط المتعلق بالحد الأدنى والأقصى من الشركات أو تعلق الأمر 

وفقا لما بشركات الأموال وما یتطلبه من وجوب توفر الشروط المتعلقة برأسمال هذه الشركات 
الكامل ویجوز رأسمالهاولكن الأشخاص الإعتباریة تكون خاضعة للقانون الجزائري.یتطلبه القانون

.3شخص أو أشخاص طبیعیون من جنسیة جزائریة مقیمون بالجزائر
المتعلق 2009ینایر 25المؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 08وبالرجوع إلى نص المادة 

فیما یخص الشروط المتعلقة بالشخص بممارسة مهنة الوكیل العقاري، حیث نص في فقرته الثانیة 

1 voir moyse jean narie –l’gent immobilierr 14 éme edition 2008 p 33.
.2008ص Berti idition-Alger-قانون الشركات ترجمة إلى اللغة العربیة–بن بوزة محمد 2
سنة 39، الجریدة الرسمیة العدد 2009ینایر 20المؤرخ في 09/18یتمم المرسوم التنفیذي 10/154مكرر من المرسصوم التنفیذي 5أنظر المادة 3

. 12ص 2010
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الشخص المعنوي موضوع إجراء التصفیة القضائیة ، وأن یستوفي الشروط لا یكونأن1المعنوي
المقررة كما یجب أن تتوفر في الأشخاص المقترحین لإدارة النشاط جمیع الشروط المحددة وهي 
الشروط المتعلقة بالشخص الطبیعي یجب أن یتوفر القائم أو الشخص المكلف بإدارة الشركة على 

لعلمیة والخبرة وتوفر شرط المؤهلات ا25رها من وجوب توفر سن هذه الشروط والتي سبق ذك
.یانهالمهنیة كما سبق ب

من 9یتعین على الوكیل العقاري حسب نص المادة 8وعلاوة على الشروط التي تضمنتها المادة 
نفس المرسوم سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا أن یتوفر على محلات ذات استعمال تجاري 

المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة ومجهزة بوسائل تتجاوب مع 
.الاتصال

إن طبیعة عمل الوكیل العقاري والذي یكون عادة وكیل عن الزبون وما یتطلبه عمله من وجوب 
رع إعلام زبائنه بكافة الإجراءات والعملیات التي یقوم بها وضرورة الإتصال بهم لذلك اشترط المش

الجزائري حتى یتمكن الوكیل العقاري من ممارسة عمله على أكمل وجه من وجوب توفره على 
مكان عمل ثابت وذلك بأن یكون لدیه محلات ذات الإستعمال التجاري تتجاوب مع المهنة تسمح 

.له بممارسة الملائمة والمعقولة لمهنته
التي یجب فیها على الوكیل العقاري ولكن السؤال المطروح في هذا الإطار هو ما هي المرحلة 

إثبات وجود محلات تجاریة تسمح له بممارسة نشاطه؟
والتي تتمم 11/296من المرسوم التنفیذي 3جاءت الإجابة عن هذا السؤال من خلال نص المادة 

:تحرر كما یلي....09/18ومن المرسوم التنفیذي رقم 9المادة أحكام
.....9المادة 

)1(على توفر المحلات للجنة الإعتماد بعد إبلاغ رأیها بالموافقةیقدم الإثبات 

)1( Art 9 :
La justification de la disposion de locaux doit étre présenté a la commission d’agrément après notification par celle-ci
de son avis favorable.
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حیث أن الوكیل العقاري ملزم بإثبات وجود محلات تجاریة من أجل ممارسة نشاطه، وذلك یكون 
بعد إبلاغ لجنة الإعتماد رأیها بالموافقة، وعلیه بعد صدور رأي من لجنة الإعتماد بالموافقة یقوم 

.ات توفر المحلات للجنة الإعتمادالوكیل العقاري بإثب
أما المترشحین للحصول على الإعتماد والدین قوبلت طلباتهم بالرفض، فلا یكونوا ملزمین بتقدیم 

. إثبات على توفر محلات لممارسة النشاط

: جنسیة الأشخاص المعنویة والطبیعیة:الفرع الثاني
بالوكالات العقاریة أو القائم بإدارة إن مجال ممارسة نشاط الوكیل العقاري سواء تعلق الأمر 

الأملاك العقاریة أو الوسیط العقاري، هو نشاط مفتوح الممارسة كما سبق بیانه للأشخاص 
المتعلق بتنظیم 09/18من المرسوم التنفیذي 2الطبیعیة والمعنویة، كما جاء ذلك في نص المادة 

هو عدم التعرض لجنسیة ممارسة مهنة الوكیل العقاري، ولكن ما یلاحظ من خلال هذه المادة 
.هؤلاء الأشخاص الطبیعیون والمعنویون

فهل لابد أن یكون الشخص الطبیعي أو المعنوي وطني أم یمكن أن یكون أجنبي یمكنه من 
ممارسة مهنة الوكیل العقاري؟

شخاص أن نعمل بالمبدأ العام الذي جاء به قانون الإستثمار وهل یستنتج من عدم تحدید جنسیة الأ
المتعلق بترقیة الإستثمار؟ و 1993أكتوبر 10المؤرخ في 93/12وهو المرسوم التشریعي رقم 

ة على هذه الأسئلة إرتأینا التعرض لمختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالإستثمار لتحدید للإجاب
یخص الإستثمار في مجال نشاط الوكیل العقاري نظرا لحساسیة الأجانب فیما وضعیة الأشخاص 

.هذا النوع من النشاطات كونه متعلق بالمجال العقاري الذي یثیر العدید من المشاكل والتعقیدات
1

لم یكن یكفل مبدأ عدم التمییز 1990نجد أن المشرع الجزائري في هذه المرحلة أي قبل سنة /1
والخاص 86/13المعدل بقانون 82/13والأجنبي، حیث أن القانون بین المستثمر الوطني 

22، حیث تجسد المادة بالشركات الإقتصادیة المختلطة، یعامل الشریك الأجنبي معاملة تمییزیة

.المتعلق بممارسة مھنة الوكیل العقاري2009ینایر 25المؤرخ في 2فقرة 09/18من المرسوم التنفیذي 08أنظر المادة 1
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من القانون المشار إلیه هذا التمییز بتحدیدها لنسبة مشاركة الشریك الأجنبي في رأسمال الشركة 
1.للشریك الوطني%51مقابل %49المختلطة بـ 

وبصدور قانون النقد والقرض الذي ألغى هذا التمییز بین الوطني والأجنبي 1990إبتداءا من )2
.أصبح بإمكان الشریك الأجنبي أن یستفید من نفس نسبة مشاركة الشریك الوطني

حیث المتعلق بترقیة الإستثمار93/12كما تكرس هذا المبدأ أیضا من خلال المرسوم التشریعي 
تضمن هذا القانون ضمانات تمثل إجابة على انشغالات المستثمر الأجنبي، حیث كرس مبدأ عدم 

ن الضمانات القانونیة المعتبرة الممنوحة م2التمییز بین المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني
ستثمر للمستثمرین الأجانب عدم التمییز بین المستثمر الوطني الأجنبي، وهو ضمان یعترف به للم

.الأجنبي في أغلب قوانین الإستثمار
ویضمن هذا المبدأ المعاملة المنصفة والعادلة بین المستثمرین الجزائریین والأجانب من جهة أخرى 

لیس هناك تمییز في التعامل بین المستثمرین وبین المستثمرین الأجانب فیما بینهم من جهة أخرى 
.3حیث یخص الكل بنفس المعاملة

لبمتعلق بترقیة الإستثمار بمبدأ عام فیما یخص الأشخاص 93/12المرسوم التشریعي لقد جاء 
الأجانب الذین یریدون الإستثمار في الجزائر، والذي نص على عدم التمییز بین الوطني والأجنبي 

:3منه على ما یل38حیث نصت المادة 
التي یحظى بها الأشخاص یحظى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب بنفس المعاملة " 

الطبیعیون والمعنویون الجزائریون من حیث الحقوق والإلتزامات فیما یتصل بالإستثمار ویحطى 
جمیع الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب بنفس المعاملة مع الإحتفاظ بأحكام الإتفاقیات 

."رعایاهاالمبرمة بین الدولة الجزائریة والدول التي یكون هؤلاء الأشخاص من 
التي نصت على و 4المتعلق بتطویر الإستثمار01/03من الأمر 14وقد عدلت هذه المادة بالمادة 

یعامل الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الجزائریون في مجال الحقوق والواجبات ذات :  "مایلي
مع الصلة بالإستثمار ویعامل جمیع الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الأجانب نفس المعاملة 

".مراعاة أحكام الإتفاقیات التي أبرمتها الدولة الجزائریة مع دولهم الأصلیة

ص 2006- 2005الأعمال كلیة الحقوق بن عكنون مذكرة ماجستیر فرع قانون- 2001مدى المستجدات في قانون الإستثمار لسنة -أنظر صبیات كریمة1
68-67.

.14ر عدد .ج1993أكتوبر 15الموافبق ل 1414ربیع الأول 19المتغلق بتطویر الإستثمار المؤرخ في 93/12من المرسوم التشریعي 38لمادة ا2
ر.ج1993أكتوبر 15الموافق ل 1414ربیع الثاني عام 19المتعلق یتطویر الاستثمار المؤرخ في 93/12من المرسوم التشریعي 38المادة 3
.14ر عدد.ج2001غشت 20المتعلق بتطویر الإستثمار المؤرخ في 01/03من الأمر 14المادة عدد4
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اقع أن مبدأ عدم التمییز الذي یضمن معاملة متساویة بین المستثمرین بالنظر إلى الحقوق الو 
والإلتزامات المتصلة بالإستثمار، أصبح یمثل ضمان أولى تقوم علیه كل القوانین المستقطبة 

»الإستثمارات الأجنبیة والمشرع الجزائري بتبنیه لمبدأ عدم التمییز  principe de non

discrimination لم یعمل إلا على تكریس مبدأ من مبادىء القانون الدولي الكلاسیكي في «
.1قانونه الداخلي

المتعلق بتطویر الإستثمار في الأمر 01/03من الأمر 14كما لم یرد أي تعدیل على المادة 
.المتعلق بتطویر الإستثمار 01/03الأمر الذي یعدل ویتمم06/082

والمتعلقة بوجوب مراعاة أحكام 14الصیاغة خاصة الفقرة الأخیرة من المادة ونلاحظ أن هذه 
الإتفاقیات مع الدول الأصلیة للمستثمرین  قد تثیر الشك لدى البعض، یفسر بأن القانون یسمح 
لهؤلاء حمایة أكبر وضمانات أوسع من تلك الممنوحة للمستثمرین الوطنیین، وهذل ما یضعف 

.2وزن المعنوي للمستثمر الوطنيالمركز القانوني وال
إلا أن الأساس القانوني لمبدأ مساواة المستثمر الأجنبي والوطني أمام القانون كما سبق بیانه لم 

2001وتم تأكیده بموجب قانون الإستثمار لسنة 93/12یصرح إلا بموجب المرسوم التشریعي رقم 

.كما سبق بیانه14مادة منه ومن خلال ال1الذي أعلنت عنه انطلاقا من المادة 
المتعلق بتنظیم ممارسة مهنة الوكیل العقاري، لم 09/18وبالرغم من ان المرسوم التنفیذي رقم 

.المتعلق بترقیة الإستثمار93/12یشر في تأشیراته إلى المرسوم التشریعي 
ذكر، نجد المتعلق بتطویر الإستثمار السالفة ال01/03من الأمر 14ولكن بالرجوع إلى المادة 

الأجانب یمثل ما یعامل به الأشخاص الطبیعیون ....یعامل الأشخاص " أنها قد نصت على 
بمعنى ما هي حدود الإستثمار؟ هنا نرجع إلى مبدأ المعاملة بالمثل بین " والمعنویون في الجزائر

.3الدول كما سبق ذكره
یلقاها رعایاها في الدول أو ویقصد به أن تعامل الدول الأجانب على إقلیمها بنفس المعاملة التي 

.الدولة التي یتبعها هؤلاء الأجانب
حیث تبتغي الدول من وراء هذا المبدأ تحقیق المساواة بین الأجانب داخل إقلیمها ورعایاها 

ادة الحقوق الممنوحة لرعایاها على أقالیم المقیمین في الخارج، وأیضا حث الدول الأخرى على زی

.28-27فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق بن عكنون صحنفي آسیا الضمانات الممنوحة للإستثمارات الأجنبیة في الجزائر مذكرة ماجستیر1
.17ص 47ر العدد .المتعلق بتویر الإستثمار ج2001غشت 20المؤرخ في 01/03یعدل ویتمم الأمر 2006یولیو 15المؤرخ في 06/08الأمر 2
.69المرجع السابق ص . فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق2001أنظر صبیات كریمة مدى المستجدات في قانون الاستثمار لسنة  3
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من مقدار الحقوق التي یتمتع بها رعایا هذه الدول على إقلیمها، و من شأن هذه الدول حتى تزید
.1هذا التعامل أن یجسد مبدأ توازن المصالح

المتعلق بتنظیم 09/18ولكن إذا كان المشرع الجزائري من خلال نصوص المرسوم التنفیذي / 2
الوكیل العقاري، لم یعالج وضعیة الأشخاص الأجانب فیما یخص الإستثمار في مجال نشاط مهنة

10/154الوكیل العقاري، إلا أنه سرعان ما تدارك هذه الوضعیة من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري 2010ینایر سنة 20المؤرخ في 
).12ص 39ة الرسمیة العدد الجرید(

: منه على ما یلي2حیث نصت المادة 
: "مكرر تحدد كما یلي5مادة .... 09/18یدرج في أحكام المرسوم التنفیذي رقم "

تخصص مهنة الوكیل العقاري حصریا للأشخاص الطبیعیین من جنسیة جزائریة : مكرر5المادة 
التي یحوز رأسمالها الكامل اضعة للقانون الجزائريالمقیمین بالجزائر وللأشخاص الإعتباریة الخ

)2(."شخص أو أشخاص طبیعیون من جنسیة جزائریة مقیمین بالجزائر

السالف الذكر، نستنتج أن 10/154من خلال نص هذه المادة وما تضمنه المرسوم التنفیذي 
طبعیین أو معنویین المشرع الجزائري قد أقصى صراحة الأشخاص الأجانب سواء كانوا أشخاصا 

مقیمین أو غیر مقیمین من الإستثمار في مجال نشاط الوكیل العقاري، واكتفى المشرع الجزائري 
.حصر ممارسة هذا النشاط على الأشخاص الطبعیین والمعننویین الجزائریینب

.الأشخاص الطبعیین من جنسیة جزائریة والمقیمین بالجزائر: أولا
الطبیعيالجنسیة الجزائریة للشخص-1

على أن 10/154لقد نص المشرع الجزائري كما سبق بیانه من خلال المرسوم التنفیذي 
الشخص الطبیعي الذي یرید ممارسة نشاط الوكیل العقاري سواء تعلق الأمر بالوكالة العقاریة 

. القائم بإدارة الأملاك العقاریة أو الوسیط العقاري
دید ما إذا كانت الجنسیة الجزائریة في القانون یجب أن یكون من جنسیة جزائریة دون تح

الجزائري إما أن تكون أصلیة وإما أن تكون مكتسبة، وبما أن المشرع الجزائري لم یحدد ذلك 

.69–68فرع الدولة والمؤسسات كلیة الحقوق بن عكنون ص بیلس مبدأ عدم التمییز في القانون العام الاقتصادي مذكرة ماجستیربن ح1
)2( Art 5 bis : La profession d’agent immobilier est ouverte exclusivement aux personne physique de nationalité

algerienne résidant en algerie et aux personnes morales de droit Algerien olont la totalité du capital est déténue par une

ou des personnes phsique de nationalité Algerienne résidant en Algerie.
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السالف الذكر وعلیه فإن 10/154مكرر من المرسوم التنفیذي 5من خلال نص المادة 
وبذلك . یمكن أن تكون مكتسبةجنسیة الشخص الطبیعي الجزائریة یمكن أن تكون أصلیة كما

.إقصاء الأشخاص الطبعیین الأجانب من الإستثمار في مجال نشاط الوكیل العقاري
.إقامة الشخص الطبیعي بالجزائر-2

لم یكتف المشرع الجزائري بإشتراط الجنسیة الجزائریة في الشخص الطبیعي بل اشترط أیضا 
الإقامة بالجزائر، وعلیه لابد أن یكون الشخص الطبیعي الذي یرید ممارسة مهنة الوكیل 
العقاري مقیم بالجزائر ومن أجل تحدید المقصود بالإقامة نرجع إلى أحكام القانون المدني 

موطن كل جزائري هو المحل : "منه على أنه36المادة حیث تنص . ریعة العامةبإعتباره الش
الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي وعند عدم وجود سكن یقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن ولا 

)1(.یجوز أن یكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت

كان الذي یمارس فیه الشخص تجارة أو یعتبر الم: "فقد نصت على أنه:منه37أما المادة 
.حرفة مواطن خاص بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة

:ویین من جنسیة جزائریة مقیمین بالجزائرالأشخاص المعن: ثانیا
وكالة عقاریة، قائم بإدارة الأملاك العقاریة، وسیط (كما یمكن ممارسة نشاط الوكیل العقاري 

من طرف الأشخاص الإعتباریة الخاضعة للقانون الجزائري والتي یحوز رأسمالها  الكامل ) عقاري
. شخص أو أشخاص طبیعیون من جنسیة جزائریة مقیمون بالجزائر

:ا یليوعلیه یمكن استنتاج الشروط كم
فیستبعد بذلك الشخص الإعتباري . أن یكون الشخص الإعتباري خاضع للقانون الجزائري-1

من القانون 547وهذا ما نصت علیه المادة . یكون خاضع للقانون الجزائريلا الذي 
.یكون موطن الشركة في مركز إدارة الشركة"التجاري 

"الجزائريتخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشریع 
حیث أنه وبالرجوع إلى نص هذه المادة نجدها قد تكلمت على أن الشركات التي تخضع 

.للقانون التجاري، هي الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر

)1( Art 36 : le domicile de tout algerien et le lieu ou se trouve son Habitation principale A défaut, la
résidence habituelle en Tient lieu.
La personne ne peut avoir plus d’un domicile a la foit.
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وز رأسماله الكامل شخص أو أشخاص طبیعیون من جنسیة جزائریة مقیمون حأن ی-2
عقاري للأشخاص الإعتباریة التي یكون بالجزائر، وعلیه لا یمكن ممارسة مهنة الوكیل ال

رأسمالها في شكل شراكة بین شخص أو أشخاص جزائریین وأخرین أجانب، بل لابد أن 
.یكون رأسمالها یحوزه بالكامل شخص أو أشخاص طبیعیون جزائریون مقیمون بالجزائر

الشركة والمشرع نص على جنسیة الشركاء الذین یحوزون الرأسمال بالكامل ولیس على جنسیة
كشخص معنوي وهذا أیضا لا یطرح أي أشكال بل هو تأكید على استبعاد الأجانب، فلو نص 

دون النص على جنسیة الشركاء لكان بإمكان الشركات الأجنبیة (القانون على جنسیة الشركة 
من القانون التجاري التي اعتبرت جمیع الشركات 547إنشاء هذه الأعمال استنادا إلى نص المادة 

التي تمارس نشاطها في الجزائر جزائریة بغض النظر عن جنسیة مؤسیسها أو مقرها الرئیسي أي 
أخذت بمعیار ممارسة النشاط من جهة ثانیة فرغم عدم النص على الجنسیة الجزائریة للشركة 

.1صراحة فإنها مشترطة
ه قد تكلم على مكرر نجد5من خلال نص المادة 10/154ولكن بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي 

الشخص الإعتباري یجب أن یكون خاضعا للقانون الجزائري، وفي هذه یمكن أن تكون شركة 
أجنبیة تمارس نشاطها في الجزائر وخضوعها للقانون الجزائري، ولكن المشرع لم ینص فقط على 

ن التجاریة یكون خاضع للقانون الجزائري، بل نص أیضا أأن الشخص الاعتباري وهو الشركات 
أن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الجزائري یحوز رأسمالها بالكامل شخص أو أشخاص 

طبیعیون من جنسیة جزائریة وهنا التكلم عن جنسیة الشركاء الذین یحوزون بالكامل رأسمال الشركة 
والذین یكونون من جنسیة جزائریة وهنا ومن خلال هذا الشرط یمكن القول أن المشرع بذلك أقصى 

لشركات الأجنبیة حتى ولو كانت خاضعة للقانون الجزائري بمجرد إشتراط حیازة رأسمال الشركة ا
.بالكامل من طرف شخص أو أشخاص طبیعیون من جنسیة جزائریة

:جنسیة الشخص الطبیعي أو الأشخاص الطبیعیین من جنسیة جزائریة مقیمین بالجزائر-3
مكرر السالفة الذكر نجد المشرع الجزائریة قد نص أو 5حیث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 

اشترط أن یكون الشخص الطبیعي أو الأشخاص الطبیعیین الذین یحوزون رأسمال الشخص 
الإعتباري وهو الشركة بالكامل أن یكونوا من جنسیة جزائریة، وما یلاحظ هو أن المشرع 

جنسیة الشركاء ولم یتكلم عن جنسیة الشركة الجزائري قد تكلم عن

.25- 24ص 2003-2002حراسة ونقل الأموال والمواد الحسصاسة كنشاط مقنن في الجزائر مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق بن عكنون –مة دومة نعی1
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كما اشترط أیضا الإقامة بالجزائر للشخص أو الأشخاص الطبیعیین وهم الشركاء، ولكن كما 
مكان تواجد الشركاء وفي هذه الحالة ما هو الحل عننعلم أن إدارة الشركات یمكن أن تختلف

حیث أن الشركاء یمكن أن یكونوا مقیمین بالجزائر وبالنسبة للأشخاص الإعتباریة أیضا 
منه 50وبالرجوع إلى القانون المدني والذي یعتبر الشریعة العامة، فمن خلال نص المادة 

إلا ما كان ملازما لصفة الإنسان، یتمتع الشخص الإعتباري، بجمیع الحقوق : نصت على أنه
...یكون له خصوصا...

.موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارته
وهنا یمكن طرح سؤال وهو هل نأخذ بإقامة الشخص الطبیعي أم بإقامة الشخص المعنوي؟ بما 

أن المشرع قد أعطى للشخص الإعتباري موطن یتحدد بوجود مقر إدارته الرئیسي ولكن 
السالف الذكر نلاحظ أن 10/154مكرر من المرسوم التنفیذي 5جوع إلى نص المادة وبالر 

المشرع الجزائري قد تكلم عن شخص أو أشخاص طبیعیین مقیمین بالجزائر وعلیه یمكن القول 
أن المشرع الجزائري قد إشترط إقامة الشخص أو الأشخاص الطبعیین بالجزائر أي تقدیم شهادة 

.ولم یتكلم عن وجوب أن یكون مقر الشخص المعنوي أو الإعتباري بالجزائرإقامتهم بالجزائر 
كما أنه ومن خلال مجمل الوثائق المرفقة یطلب الإعتماد نلاحظ أن المشرع الجزائري من 

من المرسوم 10والتي تتمم أحكام المادة 10/154من المرسوم التنفیذي 3خلال نص المادة 
سبة للشخص الطبیعي نصت على تقدیم شهادة جنسیة الطالب حیث أنه بالن09/18التنفیذي 

المعنوي، شهادة جنسیة حائز أو حائزي الرأسمال وشهادة إقامته، وكذلك بالنسبة للشخص
الكامل وشهادة إقامتهم، مما یؤكد أن المقصود هنا هو شهادة إقامة الشخص أو الأشخاص 

ر الإدارة الرئیسي له، وتقدیم شهادة الطبیعیین ولیس إقامة الشخص المعنوي ونقصد هنا مق
.الإقامة یكون بإستخراجها من بلدیة إقامة الشخص أو الأشخاص الطبعیین

ومن خلال مجمل ما تعرضنا له من خلال الشروط المتعلقة بممارسة مهنة الوكیل، ألا یعتبر 
یة حصر ممارسة هذه المهنة من طرف المشرع الجزائري على الأشخاص الطبیعیة الجزائر 

والمقیمة بالجزائر والأشخاص الإعتباریة التي یحوز رأسمالها بالكامل شخص أو أشخاص 
طبیعیون من جنسیة جزلائریة مقیمون بالجزائر وعلیه إستبعاد الأشخاص الأجانب من 

الاستثمار في مجال نشاط الوكیل العقاري خرقا لمبدأ من مبادئ القانون الدولي الكلاسیكي 
بالمثل بین الدول؟وهو مبدأ المعاملة
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إن نشاط الوكیل العقاري سواء تعلق الأمر بالوكالة العقاریة، القائم بإدارة الأملاك العقاریة، 
الوسیط العقاري، یتعلق أساسا بالأملاك العقاریة والتي تمثل قیمة مالیة وإقتصادیة هامة وهو ما 

طرف الأشخاص موقف المشرع الجزائري بحصر ممارسته من ه تبریریمكن من خلال
المتعلق 97/154الطبیعیون والمعنویون الجزائریین في حین أنه في ظل المرسوم التنفیذي 

من طرف أشخاص طبیعیین بإدارة الأملاك العقاریة والذي كان یسمح من خلاله ممارسته
10/154ومعنویین ووطنیین وأجانب ولكن المشرع تدارك ذلك من خلال المرسوم التنفیذي 

وكالة عقاریة، قائم بإدارة الأملاك (كن القول أن ممارسة مهنة الوكیل العقاري وعلیه یم
مفتوح ممارستها حصریا للأشخاص الطبیعیین من جنسیة جزائریة ) العقاریة، الوسیط العقاري

والمقیمین بالجزائر، والأشخاص الإعتباریین الذین یحوز رأسمالها بالكامل شخص أو أشخاص 
زائر من جنسیة جزائریة وعلیه إقصاء الأشخاص الطبعیین والمعنویین طبعیین مقیمین بالج

الأجانب بصفة نهائیة وعدم السماح لهم بممارسة هذه المهنة حتى في إطار شركة مختلطة 
.بین شخص جزائري وأخر أجنبي
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.التقنیة القانونیة المعتمدة من طرف المشرع الجزائري : المبحث الثالث
من خلال المبحث الثاني الشروط المتعلقة بالأشخاص من أجل ممارسة نشاط الوكیل رأینا 

العقاري، كما سبق بیانه ولكن حتى یتمكن هؤلاء الأشخاص من ذلك، لابد على الأشخاص سواء 
مهنة 24الطبیعیون أو المعنویون من الحصول على اعتماد مسبق یسلمه وزیر السكن حیث هناك 

عتماد وعلیه ارتأینا دراسة الإعتماد باعتباره التقنیة القانونیة المعتمدة من طرف متوقفة على منح الإ
" راسة الإعتماد المشرع الجزائري التي تسمح بممارسة مهنة الوكیل العقاري، وعلیه ارتأینا د

l’agrément "من خلال مطلبین نتناول في:
.مجالهتعریف الإعتماد طبیعته، شكله و : المطلب الأول
.إجراءات الحصول على الإعتماد: المطلب الثاني
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.الإعتماد طبیعته، شكله ومجالهتعریف: المطلب الأول
والمتعلق بممارسة مهنة 2009ینایر 25المؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 6نصت المادة 

ممارسة مهنة الوكیل العقاري للحصول على اعتماد مسبق والقید تخضع :" الوكیل العقاري على أنه
" .في السجل التجاري

یسلم الوزیر المكلف بالسكن اعتماد مهنة الوكیل العقاري وفقا للشروط :" منه فنصت7أما المادة 
" .المذكورة أعلاه

4ي مادته فالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 04/08وقبل هذه المادة نص القانون 

باستثناء النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للتسجیل في السجل .... یلزم كل شخص: "1على
".التجاري والتي تخضع ممارستها إلى الحصول على ترخیص أو اعتماد

تخضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة : "من نفس القانون على أنه25كما نصت المادة 
اري إلى الحصول قبل تسجیله في السجل التجاري على رخصة خاضعة للتسجیل في السجل التج

یبقى مشروط بحصول المعني على ....أو اعتماد مؤقت تمنحه الإدارات أو الهیئات المؤهلة لذلك 
...".الرخصة أو الإعتماد النهائي

وعلیه من خلال هذه المواد یتضح أن ممارسة نشاط الوكیل العقاري، متوقف على حصول المعني 
.الإعتماد الذي یقدم من طرف الوزیر المكلف بالسكنعلى

:ولذلك ارتأینا معالجة هذا المطلب من خلال فرعین
.تعریف الإعتماد وطبیعته: الفرع الأول
.شكله ومجاله: الفرع الثاني

.تعریف الإعتماد وطبیعته: الفرع الأول
علیه الإدارة في تعاملها مع الغیر، حیث یدخل الإعتماد المسبق ضمن النظام الوقائي الذي تعتمد 

یسمح هذا النظام للإدارة بالرقابة القبلیة للنشاط الإنساني ففي إطاره یمكن للإدارة أن ترخص أو 
.2تمنع ممارسة نشاط من النشاطات

2004سنة 52ر عدد .ج. والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة2004غشت 14المؤرخ في 04/08من القانون 4أنظر المادة 1
.64مذكرة ماجستیر فرع قانون الأعمال كلیة لخقوق بن عكنون ص –ك العقاریة كنشاط إقتصادي مقنن جلال شفیقة إدارة الأملا2
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فهو یربط ممارسة حریة من الحریات بالموافقة القبلیة للإدارة فتكون لها بذلك سلطة تقدیریة للقبول 
الرفض، هذه الموافقة تكون بالحصول على ترخیص مسبق من الإدارة بممارسة النشاط وهذا أو 

.الخ...رخصة، إعتماد، إمتیاز: الترخیص المسبق یمكن أن یأخذ عدة أشكال
أنها تشترك في عنصر واحد وهو عدم إمكانیة وبالرغم من وجود اختلاف بین هذه الأشكال إلا

.ى إذن من السلطات العامةممارسة النشاط دون الحصول عل
الخ...الترخیص، الرخصة، الإعتماد: تها التطبیقات بین مصطلحاتفبالرغم من وجود فروق وضع

إلا أنه غالبا ما یعطي لها معنى واحد حتى أن المشرع نفسه یستعمل في بعض الأحیان مصطلح 
.عوض الآخر

هناك وحدة تجمع بینهم، فكل مصطلح یقصد منه تدخل الإدارة لمنح الإذن لممارسة حریة حیث
1معینة وبدون هذا الإذن لا تكون ممارستها ممكنة فهو تقنیة مراقبة أولیة بین أیدي الإدارة

والمساهمة في النشاطات الخاصة لتحقیق المنفعة العامة، منذ زمن بعید هذه المساهمة لا تكون إلا 
»تأمین اللجوء إلى التقنیات الفردیة ب Technique Unilatiral لم تندثر، ولكن عوضت «

»ذات الطابع التعاقدي بتقنیات أكثر لیونة  l’inspiration contractuelle ».
الإعتماد في بعض الحالات یمكن أن یكون كوسیلة بالنسبة للإدارة للحصول على المساعدة، 

»2مراقبة طریقة مساعدة أو كطریقة  procède de contrôle أضف إلى ذلك أن مصطلح «
التصرف الذي یمنح : الترخیص المسبق، هو الأكثر شیوعا واستعمالا والمعنى المقصود منه هو

.بموجبه حق، فهو یستعمل لیعبر على كل من المصطلحات السابقة الذكر
منذ زمن بعید ثم أصبح لا الإعتماد فهو مصطلح لیس بالجدید فقد استعملبالنسبة لمصطلح 

یعمل به بصفة دائمة في نهایة القرن التاسع عشر، لكنه في أیامنا هذه استعاد تأثیرا فریدا من 
نوعه وأصبح یستعمل من طرف الإدارة بصفة معتادة، خاصة في علاقتها مع الوسط 

.3الإقتصادي

1voir ABDAT – NAPIA l’agrément et les investissements économiques privés natoinaux 1988 mémoire pour le
magister p44-45.46.
2 De laubadère andré Venezia (Jean Claud). traite de droit administratif tome 3 6 eme édition LGDT 1997. P 27.28.

.65جلال شفیقة إدارة الأملاك العقاریة كنشاط إقتصادي المرجع السابق ص 3
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المستغلة متناقض مع وجود مبدأ إن التمییز بین الملكیة الخاصة غیر المستغلة والملكیة الخاصة 
حریة التجارة والصناعة، بمعنى حریة إظهار كل نشاط اقتصادي بدون تقییدات أخرى التي هي 

.مرتبطة باحترام النظام العام
1.إن سلطة المشرع في التدخل لتحدید إطار تدخل الملكیة الخاصة في النشاط الاقتصادي

الإداري الإلزامي فیما یخص وجود لكل مؤسسة القانون ینشئ بدون غموض نظام الترخیص 
.خاصة صناعیة، شركة ذات مسؤولیة محدودة أو شركة مساهمة

حیث أن الاعتماد هو ترخیص إداري مسبق إلزامي ومن جانب واحد، مشروط لوجود كل مؤسسة 
2.صناعیة في الجزائر وهو تصرف لا ینشئ حقوق مكتسبة

سبق وهو مشروط لوجود أي تنظیم، وأحیانا یأخذ مظهر والاعتماد أحیانا مطابق للترخیص الم
ترخیص لممارسة نشاط محدد، یمكن أیضا أن یتدخل من أجل منح إمتیازات مالیة، مادیة أو 

3.جبائیة

وعلیه فإن الاعتماد هو ترخیص إداري مسبق إلزامي ومن جانب واحد، مشروط لوجود كل مؤسسة 
المؤسسة لتمییزه عن شهادة میلادذلك الحین یعتبر خاصة صناعیة في الجزائر، والاعتماد منذ

التصریح الذي هو إلزام قانوني بسیط یفرض على تنظیم خاص لتأسیسه، وذلك بتقدیم للإدارة عدد 
.محدد من المعلومات فیما یخص موضوعه، تركیبه ونظامه الأساسي

ما فیما یخص الإدارة التي والطابع الفردي للاعتماد یتبع أیضا الاجراءات التي یخضع لها إلى حد
4تسلمهم

وهي مشتقة من مصدرها فعل agrémentإن مصطلح إعتماد والذي یقابله في اللغة الفرنسیة 
agréer وتعني القبول أو الرضا المعبر عنه والصادر عن إحدى السلطات على مسعى أحد

الأشخاص عندما ترى أنه یستوفي الشروط والإجراءات المطلوبة لممارسة نشاط ما ومنها تلك 
المطلوبة للإنضمام إلى مهنة معینة وممارستهاممارسة حرة على سبیل الإحتراف ومجردة من كل 

.ل علاقة عقد أو علاقة عمل مع جهة ماتبعیة تعاقدیة في شك

1 Laggoune walid, le contrôle de l’etat sur les entreprises privées indistruelles en Algérie, thése de doctorat d’etat en
droit 1994 p 55-65.
2 Laggoune walid, p 395-396-397. OPCIT.
3 Laggoune walid, le contrôle de l’etat sur les entreprises privées indistruelles en Algérie . Préface par Ahmed
MAHIOU les editions internationales 1996 p 232-236-242.
4 Laggoune walid, opc p 232-236-242
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ص الإداري في مجال ممارسة بعض الأنشطة ل الإعتماد كصورة من صور الترخیكما یستعم
المنظمة، أو دخول مجال الإستثمار كما كان علیه الوضع في الجزائر منذ فترة لیست بالبعیدة 

1988فقانون 1982انون وق1966فقانون 1963بموجب قوانین الإستثمار المتعاقبة منذ سنة 

93/12ر المرسوم التشریعي شيء في هذا الأخیر إلأى غایة صدو وإن خف استعماله بعض ال

غشت 20المؤرخ في 01/03المتعلق بترقیة الإستثمار، فالأمر 1993أكتوبر 5المؤرخ في 
رخیص المتعلق بتطویر الإستثمار اللذان أحلا الإخطار المسبق كقاعدة عامة محل الت2001

.1الإداري المسبق الذي یصدر في شكل اعتماد الذي صار استثناءا بعدما كان القاعدة
حسب مراحل التطور والتمویل والنقلة النوعیة التي ) التصریح ( بحیث یتم استبداله بنظام الإخطار

على یعرفها المجتمع مثل المجتمع الجزائري بالإنتقال من نظام الإقتصاد المركزي الموجه المبني
احتكار الدولة وسیطرة القطاع العام على كل شيء إلى نظام منفتح على المبادلات الخاصة في 

1996التجارة والصناعة التي غدت مبدأ دستوریا بعد التعدیل الدستوري لسنة إطار ممارسة حریة
2.

یقصد منه أن ، فهل التصریححیث أن المشرع الجزائري كلما أراد فتح المجال للإستثمار استعمل 
المشرع الجزائري باستعماله للإعتماد أنه یرید تقیید ممارسة مهنة الوكیل العقاري، وهل یتناقض 

ذلك مع مبدأ حریة الإستثمار؟
هو عبارة عن تصرف یتمثل " لى القاموس القانوني نجد أنه یعرف الإعتماد على أنه وبالرجوع إ

3بعض الحقوق والإمتیازاتفي منح سلطة إداریة لجهاز تخول له التمتع ب

Acte qui consiste de la part d’une outorité administratife aconférer à un
organizme،
un titre qui lui permet de bénéficier de certaines facultes ou de certains
avantages »

: فة لتعریفه فهوعلى النحو التاليأما الإعتماد إنطلاقا من استعمال المعاییر القانونیة المختل
نفیذي والمختصة وانطلاقا من المرسوم التوالذي نقصد به الجهة المصدرة : المعیار العضوي-1

المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري، فإن الجهة المصدرة للإعتماد هو الوزیر المكلف 09/18
.اعتماد مهنة الوكیل العقاريیسلم الوزیر المكلف بالسكن: منه7بالسكن، طبقا للمادة 

.154-153ص 2006-2005الرخص الإداریة في التشریع الجزائري أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق بن عكنون . عزاوي عبد الرحمن 1
.382–381عزاوي عبد الرحمن المرجع السابق ص 2
.إبتسام القرام–لعربیة والفرنسیة المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري قاموس قانوني بالغیش ا3



53

یة الواجب اتباعها للحصول على ونقصد به مجموعة الإجراءات الشكل: المعیار الشكلي-2
السالف الذكر، فنقصد بها الإجراءات 09/18عتماد، وبالرجوع كذلك إلى المرسوم التنفیذي الإ

.ني من هذا المبحثولها في المطلب الثالوبة في طلب الإعتماد والتي سنتناوالوثائق المط
.هو عبارة عن رخصة لممارسة نشاط الوكیل العقاري: المعیار الوظیفي-3

إرادي إنفرادي، صادر عن قرار: یمكن تعریف الإعتماد على أنهوانطلاقا من جملة هذه المعاییر 
أجل ممارسة مهنة الوكیل العقاري الوزیر المكلف بالسكن لشخص تتوفر فیه الشروط المطلوبة من

.إلا لترخیص أو الاعتماد هو قرار إداري إنفرادي
: ویمكن القول أیضا أن تقنیة الإعتماد تظهر بطابعین

راف بإمتیازات ذات طابع مالي أو قانوني لشخص أو مؤسسة موجودة إما أنها تشكل مجرد إعت-1
.أصلا

لممارسة أي نشاط كان وهذا ما یهمنا لأنه مرتبط وإما أنها تشكل الشرط الأول لوجود هیئة-2
.بالترخیص المسبق وهو متعلق بالحریات العامة

لكن هناك 1Technique unilatiral2والإعتماد من المفروض أن یكون تصرف أحادي الطرف
أي مظهر تعاقدي بكثرة في إطار Technique contractuelحالات یتخذ فیها شكلا تعاقدیا 

العلاقات بین السلطة العامة والقطاع الخاص في الإجراءات أي الدولة تحتفظ بإمكانیة تنفیذ العقود 
.مع المؤسسات العامة

إن تقنیة الإعتماد تستجیب لهدف وهو مراقبة النشاطات المهنیة من طرف الإدارة، حیث تعتبر هذه 
ي یمكنها منح الإعتماد أو رفض منحه، وتبقى في ذلك خاضعة فقط الأخیرة السلطة الوحیدة الت

.للرقابة القضائیة التي غالبا ما تكون بسیطة وضیقة
إن المهن التي تفرض علیها تقنیة الإعتماد ، في معظم الأحیان تكون لها صفة الرسمیة، أو تكون 

.یل العقاريلها علاقة بتجارة الأموال كما هو علیه الحال فیما یخص نشاط الوك
»" إعتماد " إن مصطلح  Agrement یستعمل لإعطاء مفهوم یكون نفسه الترخیص الإداري «

.المسبق
من خلال نشاط الوكیل " إعتماد " قد عاد لاستعمال مصطلح والیوم نجد المشرع الجزائري

.العقاري

.65جلال شفیقة المرجع السابق ص 1
2 De Loubadère andré Venezia traité de droit administratif tome 3 6 eme édition 1997 p 26-27.
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د ممارسة نشاط الوكیل ألا تعتبر عودة المشرع لنظام الإعتماد من أجل تقیی: وهنا نطرح التساؤل
العقاري؟ وذلك لأنه وكما سبق وذكرنا أن المشرع كلما أراد أن یوسع من ممارسة نشاط ما یستعمل 

والتي 01/03من الامر 4مصطلح التصریح، كما جاء في قانون الإستثمار من خلال المادة 
تخضع : "...حیث نصت في فقرتها الثانیة06/081من الأمر 3عدلت بموجب المادة 

الإستثمارات التي تستفید من مزایا هذا الامر قبل إنجازها إلى التصریح بالإستثمار لدى الوكالة 
".أدناه6المذكورة في المادة 

خروج المشرع الجزائري عن المبدأ العام في الإستثمار والذي هو التصریح ولجؤوه إلى وعلیه فإن
ذي هو الإعتماد، فإنه بذلك أراد تقیید ممارسة نشاط الوكیل العقاري كنشاط إقتصادي الأستثناء وال

.مقنن

: طبیعة الإعتماد-2
ما هي طبیعة الإعتماد المطلوب : بعد أن تطرقنا إلى تعریف الإعتماد هناك سؤال یطرح وهو

لممارسة نشاط الوكیل العقاري؟
ر ممارسة مهنة الوكیل العقاري هو تصرف فرديإن الإعتماد المسبق بالمعنى المقصود في إطا

حیث یمنح من طرف الوزیر المكلف بالسكن، بعد مجموعة من الإجراءات فهو لیس )إداري(
.بتصرف إتفاقي وإنما هو تصرف إرادي فردي صادر عن الوزیر المكلف بالسكن
عنه ، ولا یمكن أن كما ان هذا الإعتماد هو إعتماد شخصي قابل للإلغاء ، ولا یمكن التنازل 

.یكون موضوع إیجار أیا كان شكله
المتعلق بممارسة مهنة الوكیل 09/18من المرسوم التنفیذي 15وهذا ما نصت علیه المادة 

یكون یكون إعتماد الوكیل العقاري شخصیا وقابلا للإلغاء ولا یمكن أن : " العقاري، حیث تنص
2."موضوع إیجار أیا كان شكله

المؤرخ في 01/03یعدل ویتمم الأمر رقم 2006یولیو سنة 15الموافق ل 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 06/08من الأمر 2فقرة 3المادة 1
.17ص 2006سنة 47ر عدد .والمتعلق بتطویر الاستثمار ج2001غشت 20

2 « l’agrément d’agent immobilier est personnel et Révocable. Il est incessible et ne peut faire l’objet
d’aucune forme de location . »
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اعتماد الوكیل الغقاري له صفة أو الطابع الشخصي فإنه في حالة وفاة صاحب الإعتماد وبما أن 
یتم إلغاءهذا الإعتماد وكذلك في حالة تخلى صاحب الإعتماد عنه، كما جاء ذلك في نص المادة 

في حالة وفاة صاحب الإعتماد أو تخلیه عن : "حیث نصت09/18من المرسوم التنفیذي 36
.1رح الوزیر المكلف بالسكن بإلغاء الإعتماد في أجل لا یتعدى شهرممارسة نشاطه یص

.وهذا ما یؤكد الطابع الشخصي لإعتماد الوكیل العقاري

.شكل الإعتماد ومجاله: الفرع الثاني
السؤال الذي یطرح في هذا المجال هو ما هو نطاق الإعتماد في مجال ممارسة مهنة الوكیل 

العقاري من حیث الزمان والمكان؟ 
إن الإعتماد من حیث الشكل ، الإعتماد المطلوب في ممارسة مهنة الوكیل العقاري هو )1

المتعلق بممارسة 09/18من المرسوم التنفیذي30الإعتماد القانوني وهذا ما نصت علیه المادة 
ومنه ...یتعین على الوكیل العقاري المعتمد قانونا : "نشاط الوكیل العقاري، حیث جاء من خلالها

.عتماد هنا هو الإعتماد القانونينستنتج أن الإ

: أما فیما یخص مجال أو نطاق الإعتماد من حیث الزمان والمكان فهو كما یلي)2
السابق الذكر على أنه یمنح 09/18من المرسوم التنفیذي 16ة نصت الماد: من حیث الزمان-1

10یمنح إعتماد الوكیل العقاري لمدة : "سنوات، وهي مدة قابلة للتجدید بنصها10لمدة الإعتماد 

...".سنوات قابلة للتجدید
اریة المتعلق بممارسة مهنة إدارة الأملاك العق97/154من المرسوم التنفیذي 6في حین أن المادة 

فقد كان الإعتماد یمنح لمدة غیر محددة وعلیه فالمرسوم 09/18الملغى بموجب المرسوم التنفیذي 
سنوات قابلة للتجدید، ولكن السؤال الذي 10قد ألغى المدة غیر المحددة وحددها بـ09/18التنفیذي 

لمستفید من یمكن طرحه في هذه النقطة هو هل التجدید یكون تلقائیا أم یكون بناء على طلب ا
.الإعتماد؟ 

الأصل أنه یكون بناء على طلب من المستفید من الإعتماد بإبداء رغبته في تجدید الإعتماد 
.لممارسة نشاط الوكیل العقاري

لسنة 4ص 06ر العدد .الذي یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مھنة الوكیل العقاري ج2009ینایر 20المؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 36المادة 1
2009.
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یمنح إعتماد الوكیل الحق في ممارسة المهنة على مستوى كامل التراب : من حیث المكان-2
.1السالف الذكر09/18رسوم التنفیذي من الم16الوطني كما جاء ذلك في نص المادة 

وما كان 09/18من المرسوم التنفیذي 16ولا یوجد أي تعدیل في هذا الصدد بین نص المادة 
المتعلق بإدارة الأملاك العقاریة حیث كان أیضا 97/154معمول به في ظل المرسوم التنفیذي 

ن كامل التراب الوطني وذلك نظرا لكو عبر هذا الأخیر یمنح ممارسة نشاط إدارة الأملاك العقاریة 
ر المكلف بالسكن فقط، وبذلك یكون للوكیل العقاري أن یمارس أن الإعتماد یمنح من طرف الوزی
.نشاطه على كافة التراب الوطني

.إجراءات الحصول على الإعتماد: المطلب الثاني
العقاري، لابد أن یحصل كما سبق وذكرنا كل شخص طبیعي أو معنوي یرید ممارسة مهنة الوكیل 
.على إعتماد الوكیل العقاري والذي یمنح من طرف الوزیر المكلف بالسكن

ولكن حتى یتمكن الشخص سواء كان طبیعیا أو معنویا من الحصول على إعتماد مسبق، لابد من 
المرور بعدة مراحل حتى یتمكن من الحصول على الإعتماد المسبق، نتعرض لهذه المراحل 

: فیما یلي من خلال فرعینالمختلفة
.مرحلة تكوین ملف الطلب: الفرع الأول
.مرحلة دراسة الطلب: الفرع الثاني
.مرحلة تكوین ملف الطلب: الفرع الأول

من 10لابد أن یحرر الشخص الراغب في الحصول على الإعتماد المسبق طلبا وفقا للمادة 
التي 2009ینایر 25الوكیل العقاري المؤرخ في المتعلق بممارسة مهنة 09/18المرسوم التنفیذي 

یجب على صاحب الطلب أن یودع طلب إعتماد الوكیل العقاري لدى المصالح : "نصت على
".المختصة للوزارة المكلفة بالسكن ویسلم له مقابل ذلك وصل استلام

معنوي یرفق هذا الطلب بمجموعة من الوثائق تختلف باختلاف ما إذا كان صاحب الطلب شخص 
.أو شخص طبیعي

: بالنسبة للشخص الطبیعي-1
السابقة 10یجب أن یرفق الشخص الطبیعي الطلب بالوثائق التالیة كما جاء ذلك في نص المادة 

: تفید وجوب توفر هذه الوثائق في طلب المترشح وهي كما یلي" یجب"الذكر إذ أن كلمة 



57

یتعلق بملف طلب إدارة الأملاك العقاریة استعمل مستخرج من شهادة المیلاد في حین فیما -1.1
أي شهادة میلاد (12)والمقصود هنا هو شهادة 1مصطلح مستخرج من شهادة عقد المیلاد

.أصلیة
لا یتجاوز تاریخ إصدارها ثلاثة ) 3البطاقة رقم ( مستخرج من صحیفة السوابق العدلیة -2.1

.أشهر
العقاریة والقائم بالنسبة للوكالةالعلیا و هي شهادةالوثائق التي تثبت التأهیل والخبرة المهنیین -3.1

.بالنسبة للوسیط العقاريبإدارة الأملاك العقاریة، وشهادة تقني سامي 
السالف الذكر التي تتم أحكام 10/154من المرسوم التنفیذي 3كما جاء من خلال نص المادة 

:بالنسبة للشخص الطبیعي... 09/18من المرسوم التنفیذي 10المادة 
.شهادة جنسیة الطالب وشهادة إقامته-

یستفاد من ذلك أنه على الشخص الطبیعي تقدیم شهادة جنسیة جزائریة وكذا تقدیم شهادة 
.إقامته حتى یتم التأكد فعلا من أن صاحب طلب الإعتماد من جنسیة جزائریة مقیم بالجزائر

ة من عقد ملكیة أو إیجار المحل حتى یثبت صاحب الطلب أن لدیه مكان من أجل نسخ-4.1
ة مهنته وفیما یخص تقدیم الوكیل العقاري لنسخة من عقد ملكیة أو إیجار المحل، تم إلغاؤه ممارس

09/18الذي یعدل ویتم المرسوم التنفیذي 11/296بموجب نص المادة ومن المرسوم التنفیذي 

تلغى أحكام المطة الرابعة من النقطة : مهنة الوكیل العقاري والتي جاءت كما یليالمتعلق بتنظیم 
102من المادة... أو الفقرة الثانیة للمطة الرابعة 

3: بالنسبة للشخص المعنوي-2

: یجب أن یرفق الطلب بالوثائق التالیة
.نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي-2.1
.الرسمیة للإعلانات القانونیة المتضمنة تأسیس الشركةنسخة من النشرة -2.2
نسخة من المداولة التي عین من خلالها الرئیس، وعند الإقتضاء المدیر العام أو المسیر إلا -3.2

.إذا كان هؤلاء معینین بموجب القانون الأساسي
.حددة أعلاهالإثبات أن المدیر العام أو المسیر القانوني یستوفیان شروط التأهیل الم-4.2

.7071ص 2003- 2002جلال شفیقة إدارة الأملاك العقاریة كنشاط إقتصادي مقنن مذكرة ماجستیر فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق بن عكنون 1
الذي یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مھنة الوكیل العقاري، 09/18الذي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 11/296من المرسوم التنفیذي 9أنظر المادة 2

.13ص 2011سنة 48الجریدة الرسمیة العدد 
.ممارسة مھنة الوكیل العقاريالمغلق بشروط2009ینایر 25المؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 10المادة 3
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كما جاء ذلك في نص . شهادة جنسیة حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم-5. 2
یتمم المرسوم التنفیذي 2010یونیو 17المؤرخ في 10/154من المرسوم التنفیذي 3المادة 

ص 39دد الجریدة الرسمیة الع(الذي یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري 09/18
12.(

إذا لم یستوف هؤلاء الشروط المطلوبة، یتعین على الشخص المعنوي تقدیم إثبات بأنه یستفید من 
.المساعدة الدائمة والفعلیة لشخص طبیعي تتوفر فیه هذه الشروط

مستخرج صحیفة السوابق حیث أنالوثائق المرفوقة بطلب الإعتماد المسبق، ،هذا فیما یخص
العدلیة الهدف منه هو التأكد أن الشخص یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة، والهدف من شهادة 

.سنة25المیلاد هو التأكد أن الشخص یساوي عمره أو یتجاوز 
هو التأكد من أن الشخص یتمتع بالخبرة المطلوبة ووثیقة إثبات التأهیل المهني والخبرة الهدف منها 

.لممارسة النشاط
أما السؤال المطروح هو فیما یخص نسخة من عقد ملكیة أو إیجار المحل، حیث أن هذه الوثیقة 
لا یلتزم بها الشخص المعنوي وإرفاقها بملف الطلب، فلماذا یا ترى المشرع خص الشخص 

الطبیعي فقط دون الشخص المعنوي، ما هي الفائدة من وراء ذلك؟
ق المذكورة سواء بالنسبة للشخص الطبیعي أو المعنوي، یمكن لصاحب بعد توفر مجمل الوثائ

السابقة الذكر أن یرسلها إلى الوزیر المكلف بالسكن في ظرف 10الإعتماد المسبق وفقا للمادة 
.1موصى علیه، مع تقدیم وصل استلام

؟ هل یترتب على وما یمكن الإشارة إلیه في هذا الإطار هو ما هي القیمة القانونیة لوصل الإستلام
.وصل الإستلام حقوق مكتسبة؟

إن وصل الإستلام یعد بمثابة ضمان سواء بالنسبة للشخص الطبیعي أو المعنوي بأنه قدم فعلا 
علیه أي حقوق مكتسبة، بمعنى لا یعتبر الشخص ملف طلب الإعتماد وأن ملفه كاملا ولا یترتب 

وإنما هو مجرد ضمان على أن الشخص قد سواء كان طبیعیا أو معنویا قد حصل على الإعتماد 
.قدم ملف مرفق بطلب الإعتماد

.المرجع السابق73جلال شفیقة مذكرة ماجستیر إدارة الأملاك العقاریة كنشاط إقتصادي مقنن ص 1
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.مرحلة دراسة الطلب:الفرع الثاني
.هذه المرحلة تتم من خلال ما یعرف بدراسة ملف إعتماد الوكیل العقاري

تم دراسة الملف المرفق بطلب الإعتماد وتتولى هذه الدراسة كما جاء في ت:دراسة الملف-1
تنشأ لدى :" المتعلق بنشاط الوكیل العقاري التي نصت09/18من المرسوم التنفیذي 20المادة 

" اللجنة"، تدعى في النص إعتماد الوكلاء العقاریینالوزیر المكلف بالسكن برئاسة ممثله ، لجنة 
"...

نص المادة من خلالها نفهم أن هذه اللجنة هي التي تمنح الإعتماد، ولكن من جهة بالرجوع إلى
من نفس المرسوم نجدها تنص على أنه یسلم الوزیر المكلف 7أخرى بالرجوع إلى نص المادة 

بالسكن إعتماد مهنة الوكیل العقاري وعلیه یمكن ملاحظة وجود تناقض بین هذین النصین، فهل 
ة في منح الإعتماد أم یمنح من طرف الوزیر المكلف بالسكن؟یؤخذ بقرار اللجن

ولكن الوزیر المكلف بالسكن یمنح الإعتماد بناء على رأي اللجنة بالموافقة، وعلیه ما هي الطبیعة 
القانونیة لرأي هذه اللجنة؟ وعلیه یمكن القول أن الإجابة تكون بالقول أن رأي اللجنة ملزم للوزیر 

.المكلف بالسكن
السالف الذكر نجدها تنص على أن 09/18من المرسوم التنفیذي 26الرجوع إلى نص المادة وب

:تكون آراء اللجنة حسب إحدى الصیغتین
.رأي بالموافقة-
.رأي بالرفض معلل-

في صلب " لجنة إعتماد الوكلاء العقاریین "والسؤال الذي یطرح هو بما أن النص ذكر مصطلح 
.المقصود هو لجنة إعتماد أي أنها هي المختصة بمنح الإعتمادالنص اللجنة فإن كان

كما أنه لم یتم تحدید طبیعة الرأي الذي تقدمه هذه اللجنة، ما رأي بالموافقة أو رأي بالرفض معلل، 
وعلیه ما مدى إلزامیة هذا الرأي بالنسبة للوزیر المكلف بالسكن هل هو رأي إلزامي أم هو رأي 

استشاري؟ 
المتعلق بنشاط الوكیل 09/18من المرسوم التنفیذي 21وفقا للمادة 1بتعیین أعضاء اللجنةیقوم 

العقاري الوزیر المكلف بالسكن بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي یتبعونها المدة ثلاث 

لسكن ممثل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ممثل الوزیر المكلف بالمالیة ممثل الوزیر المكلف بالتجارة، ممثلین للوزیر المكلف با:( تتكون اللجنة من 1
عن كل نشاط لمھنة الوكیل العقاري یختارھم الوزیر ) 1(والمدیریات المكلفة بالتسییر والترقیة العقاریة، ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة، ممثل 

أكتوبر 8المؤرخ في 09/322ي من المرسوم التنفیذ1المعدل بموجب المادة 09/18من المرسوم التنفیذي 20المادة –المكلف بالسكن لسمعتھم وكفاءتھم 
.7ص 59ر عدد .ج2009
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التي نصت على أن أعضاء اللجنة 97/1541من المرسوم التنفیذي 19سنوات، تقابلها المادة 
لم ینص على 09/18سنوات قابلة للتجدید، في حین أنه في المرسوم التنفیذي 3ینون لمدة یع

إمكانیة تجدید المدة، فهل یعد هذا السكوت على عدم إمكانیة تجدید المدة، أم یدل على أنه یمكن 
.لأن النص لم یتكلم عن إمكانیة تجدید المدةتجدیدها

، النظر في كل مسألة مرتبطة اعتماد الوكیل العقاريدراسة كل ملف لسحب 2تتولى هذه اللجنة
.الوكیل العقاري التي یعرضها علیها الوزیر المكلف بالسكنطبنشا

.تجتمع هذه اللجنة في دورة عادیة أربع مرات في السنة

هو عدم تعرضها للآجال القانونیة التي ترد فیها 09/18وما یلاحظ على مواد المرسوم التنفیذي 
من تاریخ استلامها لطلب المعني، بمعنى آخر آجال دراسة طلب منح الإعتماد المسبق اللجنة، 

لممارسة مهنة الوكیل العقاري، وهذا ما یفتح المجال لتماطل الإدارة وعدم اطمئنان الأشخاص 
.الراغبین في ممارسة هذه المهنة حول هذه الوضعیة
الملغى بموجب المرسوم التنفیذي 97/154وما یمكن ملاحظته هو أنه في المرسوم التنفیذي 

منه في فقرتها الأولى على مرحلة التحقیق، في حین أن المرسوم 9قد نص في المادة 09/18
لم یتضمن في مواده أي إشارة إلى هذه المرحلة وهي مرحلة التحقیق، فما الغایة 09/18التنفیذي 

المرجوة من عدم النص على هذه المرحلة؟
ع إلى الوقت الذي تأخذه هذه المرحلة حیث أن التحقیق قد یكون لمدة طویلة ربما سبب ذلك راج

لهذه المهنة هي كافیة لمنحه الإعتماد وربما أیضا أن الشروط التي یجب أن تتوفر في المترشح 
ولكن المشرع الجزائري تدارك ذلك، وبذلك تخلى المشرع على مرحلة التحقیق قبل منحه الإعتماد

منه والتي 4السالف الذكر حیث نص من خلال المادة 11/296التنفیذي حیث صدر المرسوم
من المرسوم التنفیذي 11حیث نصت المادة 09/18من المرسوم التنفیذي 11تعدل أحكام المادة 

:على مایلي11/296
تخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاریین للتحقیق الاداري الذي تقوم به مصالح الأمن المختصة، 

.ي یتعین علیها تقدیم رأیها للجنة الاعتماد خلال مدة شهرین إبتداءا من تاریخ الإتصال بهاالت

المرجع السابق 76ص 2002-2001جلال شفیقة مذكرة ماجستیر، إدارة الأملاك العقاریة كنشاط إقتصادي مقنن 1
.المتعلق بنشاط الوكیل العقاري09/18من المرسوم التنفیذي 22المادة 2
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وعلیه فإن الوكیل العقاري عند تقدیمه طلب الترشح للجنة الاعتماد تقوم مصالح الأمن بالتحقیق 
الاداري وهي مصالح أمن مختصة ویتعین على هذه المصالح تقدیم رأیها للجنة الاعتماد خلال

.مدة شهرین ابتداءا من تاریخ الاتصال بها
یأتي بعدها إصدار قرار الوزیر المكلف ) دراسة الملف ( بعد إتمام مرحلة دراسة طلب الإعتماد 

بالسكن بناء على رأي اللجنة إما بقبول منح الإعتماد المسبق أو برفض منحه، أما فیما یخص 
09/18من المرسوم التنفیذي 11نص المادة قرار القبول فلا یطرح أي إشكال حیث أنه وفقا ل

السالف الذكر، یتعین على الوزیر المكلف بالسكن الرد على صاحب الطلب في أجل شهر ابتداءا 
من تاریخ استلام طلب الإعتماد ، فهل المقصود هنا أن تاریخ الرد یكون من تاریخ استلام الطلب 

تقدم اللجنة فیها رأیها كما سبق بیانه؟ أم من طرف اللجنة رغم عدم وجود مدة قانونیة خلالها
.لطلب الإعتماد؟تحسب هذه المدة من تاریخ استلام الوزیر المكلف بالسكن

ومن خلال لتساؤولات المطروحة بشأن الأجال القانونیة التي ترد خلالها لجنة الإعتماد، جاء 
یتعیین على لجنة الإعتماد البث في : والتي نصت61في مادته 11/296المرسوم التنفیذي 

طلبات الإعتماد في أجل خمسة عشر یوم بعد تسلم رأي مصالح الأمن المختصة المنصوص 
.أعلاه11علیها في المادة 

وعلیه فإن لجنة الاعتماد بعد تسلمها الرأي مصالح الأمن بشأن التحقیق الاداري الذي قامت به، 
یوم، وذلك یمثل حمایة قانونیة للمترشح 15لبات الإعتماد في أجل تكون ملزمة بالبث في ط

.للحصول على إعتماد الوكیل العقاري
یوم التي تلي 15وكذلك على لجنة الاعتماد أن تبلغ رأیها للمترشح بالقبول أو الرفض في أجل 

.تاریخ إجتماعها
09/18لمرسوم التنفیذي من ا11من خلال ما سبق ذكره من خلال المواد وطبقا لنص المادة 

ابتداء من تاریخ استلام طلب الإعتماد، وكما ) 1(یكون رد الوزیر المكلف بالسكن في أجل شهر
سبق ذكره أن صاحب الطلب عند تقدیمه للطلب لدى المصالح المختصة للوزارة یسلم له مقابل 

م یكون كإثبات ذلك وصل استلام، فیتم حساب مدة شهر من تاریخ إیداع الطلب ووصل الإستلا
.لذلك

المتعلق 09/18من المرسوم التنفیذي رقم 26تتم أحكام المادة 48ر العدد .ج2011غشت 18المؤرخ في 11/296من المرسوم التنفیذي 6أنظر المادة 1
.بتنظیم مھنة الوكیل العقاري
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أما فیما یخص قرار الرفض فلابد أن یكون معللا وأن یبلغ لصاحب الطلب برسالة موصى علیها 
.مع وصل استلام

إذا لم تتوفر في 09/18من المرسوم التنفیذي 12ت الرفض التي حددتها المادة وذلك في حالا
نهائي للإعتماد، وهذا في صاحب الطلب الشروط المطلوبة إذا كان صاحب الطلب محل سحب 

.حالة ما إذا كان المترشح قدقدم طلبا من قبل وسحب منه لأسباب السحب كما سیتم بیانه
الذي یعدل المرسوم التنفیذي 11/296من المرسوم التنفیذي 5وفي هذا الإطار جاء نص المادة 

نصت على منه، فیما یخص حالات رفض طلب الاعتمادحیث12لتتمم أحكام المادة 09/18
.حالة أخرى لرفض طلب الاعتماد وهي في حالة التحقیق السلبي من طرف مصالح الأمن

منه عن تبلیغ وتبریر قرار الرفض، 13قد تحدث في المادة 09/18نلاحظ أن المرسوم التنفیذي 
، قرارات الرفض التي تصدرها الإدارة لا تكون ونحن نعلم أنه من المفروض في القانون الإداري

جبرة بتبریرها، لكن بالنسبة لقانون الإعمال ولتوفیر حمایة أكثر للأشخاص المتعاملین مع الإدارة م
.1یتم تبلیغ قرارات الرفض

حیث یبلغ قرار الرفض لصاحب الطلب سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، وبإمكان كل صاحب 
المكلف بالسكن، مرفوقا طلب إعتماد قوبل طلبه بالرفض أن یقدم طعنا كتابیا لدى الوزیر 

بمعلومات أو مبررات جدیدة قصد الحصول على دراسة إضافیة، كما أنه یجب أن یصل هذا 
ابتداء من تاریخ تبلیغ الرفض، وهنا تظهر ) 1(الطعن إلى الوزیر المكلف بالسكن في أجل شهر

.2القیمة القانونیة لوصل الإستلام في حساب المواعید والآجال القانونیة
تعین على الوزیر المكلف بالسكن أن یفصل في الطعن في غضون الشهر الذي یلي استلام كما ی

طلب الطعن، ولكن السؤال الذي یطرح هو لملذا المشرع ذكر حالة واحدة من أجل تقدیم الطعن 
في قرار الرفض، على سبیل الحصر لا المثال؟ القصد من وراء ذلك هو التضبیق على 

د حتى لا یعودوا للإدارة من أجل تقدیم الطعون في حالة ما إذا رفض المترشحین لطلب الإعتما
.طلب الإعتماد لأسباب أخرى

في 97/154ویلاحظ أن المشرع قد عدل من أجل تقدیم الطعن حیث كان في المرسوم التنفیذي 
.منه12أجل شهرین من تاریخ تبلیغ رفض الإعتماد كما جاء في نص المادة 

76ص السابق المرجعجلال شفیقة إدارة الأملاك العقاریة لنشاط إقتصادي مقنن 1
یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مھنة 2001ینایر سنة 20الموافق ل 1430محرم عام 23المؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 14أنظر المادة 2

.الوكیل العقاري
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فقد حدد الأجل بشهر، كما أنه حدد أجل رد الوزیر المكلف 09/18لتنفیذي أما بموجب المرسوم ا
لم یكن محدد 97/154بالسكن في مدة شهر من تاریخ استلام الطعن في حین أنه في المرسوم 

وعلیه فإن المشرع قد أحسن صنعا عندما حدد الأجل، وذلك حتى یمنع تماطل الإدارة في الرد 
.لذلكواحترام الآجال القانونیة 

برفض منح لذلك نقول أن صاحب الطلب له اتخاذ الإجراءات في حالة صدور قرار یقضي 
وهناك نقطة أخرى لابد من التطرق إلیها وهي أنه بما الإعتماد وتقدیم التظلم في الآجال المحددة، 

ي السجل أن الوكیل العقاري یعد تاجرا أو بما أن التاجر علیه التزام والمتمثل في إلزامیة القید ف
التجاري فیما یخص نشاط الوكیل العقاري یكون قبل أو بعد الحصول على الإعتماد المسبق؟

إلى جانب خضوع ممارسة مهنة الوكیل العقاري للحصول على اعتماد مسبق من الوزیر المكلف 
بالسكن یوجد أیضا ما یعرف بإجراء القید في السجل التجاري، ومن هنا نطرح السؤال ما هو 

ام القانوني الذي یسمح بمباشرة بعض الأنشطة التجاریة من بینها نشاط الوكیل العقاري إلا النظ
بعد الحصول على الإعتماد المسبق؟ ما هو السبب وراء ذلك خاصة في ظل مبادئ إقتصاد 

تماد كشرط مسبق ’نشاط خاضع للرخصة أو الإ100خاصة إذا علمنا أن هناك أكثر من السوق 
إلا أن الفقرة الأولى من ، ورغم تشجیع الإستثمار الأجنبي والوطني،1التجاريللقید في السجل 

ةتنجز الإستثمار بكل حریةمع مراعاة التشریع والتنظیم المتعلقین بالأنشط: "نصت3المادة 
خصة أو المقننة، وفیما سبق إشارة واضحة لإلزامیة احترام الإجراءات اقانونیة للحصول على الر 

قوة القانون للقید في السجل التجاري وبالتالي لممارسة بعض كشرط مسبق یفرض بالإعتماد 
أوت 18المؤرخ في 04/08حیث جاء في نص القانون 2الأنشطة التي تشكل خطرا أو ضررا

والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة أو التسجیل في السجل التجاري یمنح الحق في 2004
التجاري باستثناء النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقید في السجل للنشاط الممارسة الحرة

من 2ل المسبق على الترخیص أو الإإعتماد الفقرة و التجاري والتي تخضع ممارستها للحص
.43المادة

المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري قد أشار من خلال تأشیراته 09/18وبما أن المرسوم التنفیذي 
.منه5و 24السالف الذكر خاصة المادتین 04/08إلى القانون 

ص 2008لسنة 3النظام القانوني للرخصة وممارسة الأنشطة التجاریة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة عدد –بكاي عیسى 1
167-188.

.130ص 2001-2000نظام السجل التجاري بین قانون الواقع في الجزائر مذكرة ماجستیر فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق بن عكنون –عیسى بكاي2
132نفس المرجع ص –بكاي عیسى أنظر نظام السجل التجاري 3
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منه نجدها تنص على أنه تخضع شروط وكیفیات ممارسة 24وبالرجوع إلى نص المادة حیث أنه 
مقننة خاضعة للتسجیل في السجل التجاري إلى القواعد الخاصة المحددة مهنةأونشاطأي 

.بموجب القوانین أو التنظیمات الخاصة التي تحكمها
عة للتسجیل في السجل التجاري تخضع إلى كما أن ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاض
مؤقت تمنحه الإدارات أو اعتماد أورخصةالحصول قبل تسجیله في السجل التجاري على 

الهیئات المؤهلة لذلك غیر أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة 
لتجاري یبقى مشروط بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد النهائي للتسجیل في السجل ا

.4المطلوبین اللذین تسلمهما الإدارات أو الهیئات المؤهلة
المتعلق بشروط القید 1997جانفي 18المؤرخ في 97/41وقد قضت أحكان المرسوم التنفیذي 

المتضمنة مجموعة 13-12مواده في )1997لسنة 5الجریدة الرسمیة العدد (في السجل التجاري
الشروط المطلوبة للقید في السجل التجاري بإلزامه تقدیم الإعتماد أو الرخصة المسلمان من قبل 

والتي تم تعدیلها بموجب المرسوم التنفیذي الإدارات المختصة لممارسة النشاطات والمهن المقننة
.بالنسبة لنشاط الوكیل العقاريكما هو علیه الحال 2003دیسمبر 11المؤرخ في 03/453

المتعلق بمعاییر 1997جانفي 18المؤرخ في 97/40من المرسوم التنفیذي 7وقد أقرت المادة 
لسنة 5الجریدة الرسمیة العدد (تحدید النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري

ط المقنن إضافة إلى احترام قواعد یجب على كل طالب ممارسة النشا: "وتأطیرها بنصها)1997
النظام العام، احترام الأحكام التنظیمیة الخاصة الساریة على النشاط أو المهنة الذین یرغبون في 
ممارسة أحدهما، كما یجب علیه للحصول على القید في السجل التجاري تقییدا أو تعدیلا أن یقدم 

الإعتماد الذي تسلمها إیاه المصالح إضافة إلى كل الوثائق المطلوبة رخصة الممارسة أو
".المختصة في الإدارة المعنیة

للشخص الطبیعي أو بالرجوع إلى الوثائق الواجب إرفاقها بطلب منح الإعتماد سواء بالنسبة
من المرسوم 7بق ذكره لاتشترط وثیقة القید في السجل التجاري، وبما أن المادة المعنوي، كما س

السجل التجاري فنستنتج من ذلك تماد من أجل القید في تقدیم وثیقة الإعاشترطت97/40ذي التنفی
أن القید في السجل التجاري فنستنتج من ذلك أن القید في السجل التجاري یكون لاحقا للحصول 

: على الإعتماد المسبق إذ تتم العملیة كما یلي

والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 2004غشت سنة 14الموافق ل 1425جبادى الثانیة عام 27المؤرخ في 04/08من القانون 25المادة 4
.4ص 2004لسنة 52الجریدة الرسمیة العدد 
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اري، ثم الحصول على تقدیم طلب الإعتماد من طرف المترشح لممارسة مهنة الوكیل العق-
.ثم الاعتماد النهائيالإعتماد المسبق ثم بعد ذلك القید في السجل التجاري

أما بالنسبة للشخص المعنوي، صحیح أنه اشترط نسخة من القانون الأساسي، لكن یمكن أن یتم 
تحریر القانون الأساسي أمام موثق، وبعد الحصول على الإعتماد المسبق یتم القید في السجل

.1التجاري
أي الأشخاص المعنویة وبالنسبة والتسجیل في السجل التجاري إلزامي بالنسبة للشركات التجاریة 

.2لكل التجارالأشخاص الطبیعیة
والسؤال الذي یطرح هو ما تأثیر هذا الإعتماد على اكتساب صفة التاجر؟ بمعنى الشخص الذي 

.صول على الإعتماد؟یمارس النشاط وهو مقید في السجل التجاري دون الح
إن أهم أثر یترتب عن التسجیل في السجل التجاري هو اكتساب الوكیل العقاري صفة التاجر 
بصفة قطعیة ، وذلك لأن كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري یعد مكتسبا 

.3منه ویخضع لكل النتائج المترتبة عن صفة التاجر4لصفة التاجر طبقا للمادة 
المشرع أخضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجیل في السجل التجاري حیث أن

إلى الحصول قبل تسجیله على رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه الإدارة أو الهیئات المؤهلة لذلك، 
غیر أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجیل في السجل 

وطا بحصول المعني على الرخصة أو الإعتماد النهائي المطلوبین الذین التجاري، یبقى مشر 
.تسلمهما الإدارات أو الهیئات المؤهلة

المحدد لشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت 14المؤرخ في 04/02وبالرجوع إلى أحكام القانون 
إلى أنشطة حرة التجاریة، یلاحظ تصنیف الأنشطة الإقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري،

وأخرى مقننة، یشترط لممارسة الأولى القید في السجل التجاري، وتخضع الثانیة وجوبا للحصول 
وهو ما یستخلص أیضا من خلال التصریح بالتسجیل في 2على رخصة أو اعتماد لممارستها

حیث السجل التجاري سواء بالنسبة للشخص الطبیعي أو المعنوي وذلك من خلال الملف المطلوب 
لكل منها هو الإعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات أنه ومن بین الوثائق المطلوبة 

.78إدارة الأملاك العقاریة كنشاط إقتصادي مقنن المرجع السابق ص –جلال شفیقة 1
2 moyse jean marie – l’agent immobilier – 14 eme édition 2008 p 47 – 48.

كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في سجل التجاري یعد مكتسبا صنف التاجر إزاء " المتضمن القانون التجاري تنص 75/59من الأمر 4المادة 3
.القوانین المعمول بھا ویخضع لكل النتائج الناجمة عن ھذه الصفة

2007/2008مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق ) دراسة مقارنة(نظام القید في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقلیدیة والحرف –أنظر قاسل نور الدین 4
.24ص 
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المختصة عندما یتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة، كما هو علیه الحال لممارسة مهنة 
الوكیل العقاري حیث یشترط لممارسة هذه المهنة الحصول على الإعتماد المسبق الذي یمنحه 

، كما یقید الوكیل العقاري المعتمد طبقا الوزیر المكلف بالسكن، قبل القید في السجل التجاري
سجل الوكلاء العقاريالمتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري في 09/18لأحكام المرسوم التنفیذي 

le registre des agents immobiliers في المفتوح لدى الوزیر المكلف بالسكن وفقا لما جاء
.ابق الذكرسال09/18من المرسوم التنفیذي 17نص المادة 

carteكما أن القید في سجل الوكلاء العقاریین یقضي إلى تسلیم بطاقة مهنیة 

professionnelleتسمى بطاقة الوكیل العقاريcarte de l’agent immobilier

:1كما یجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات التالیة
.لنشاطنوع ا-
.التسمیة التجاریة أو اسم الوكیل العقاري وعنوانه-
.الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به-
كما أنه یحدد الاعتماد النمودي للوكیل العقاري وكذا البطاقة المهنیة بقرار من الوزیر -

.2المكلف بالسكن
یحدد نموذجي الإعتماد البطاقة 2011فبرایر 3وفي هذا الإطار صدر القرار المؤرخ في 

وفي هذا الإطار 213ص 2011سنة 67الجریدة الرسمیة، العدد (المهنیة للوكیل العقاري 
09/09وبموجب القانون 2010لسنة .  یمكن الإشارة إلى أنه ووفقا لما جاء في القانون المالي

من قانون المالیة لسنة یتض2009دیسمبر 30الموافق لـ 1431محرم عام 13المؤرخ في 
یمنح شهادة اعتماد اتلوكلاء منه نص على رسم خاص 35ومن خلال نص المادة 2010

ینشأ رسم على شهادات اعتماد الوكلاء : "العقاریین حیث نصت هذه المادة على ما یلي
ة وبقیمة دج بالنسبة للوكالات العقاریة والقائمین بإدارة الأملاك العقاری10.000العقاریین بقیمة 

ولكن هناك حالات تؤدي ألى انتهاء هذا الإعتماد أو ،دج بالنسبة للوسطاء العقاریین2000
إلغاؤه، وذلك في حالة وفاة صاحب الإعتماد أو في حالة تخلیه عن ممارسة نشاطه، كما سیتم 
بیانه لاحقا، كما یجب أن تقید عبارة الإلغاء في سجل الوكلاء العقاریین كما هو منصوص 

.المتعلق بتنظیم مھنة الوكیل العقاري09/18من المرسوم التنفیذي 18أنظر المادة 1
.من نفس المرسوم19أنظر المادة 2
.3أنظر الملحق رقم 3
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علیه وهذا راجع لكون الإعتماد كما سبق بیانه أنه شخصي لا یجوز التنازل عنه وعلیه فهو 
لصیق بشخصیة صاحبه وعیه كأثر لوفاة صاحبه یتم إلغاء الإعتماد لزوال السبب الذي وجد 

.من أجله
كما یتم أیضا شطب المستفید من الإعتماد المقید في السجل التجاري من السجل في السجل 

.ري أیضاالتجا
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الفصل 
الثاني
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:شروط ممارسة و استغلال نشاط الوكیل العقاري: الفصل الثاني 

بعدما تطرقنا من خلال الفصل الأول إلى مجموعة الشروط الواجب توفرها في الشخص الطبیعي 
والمعنوي وكذا حصوله على الاعتماد من أجل ذلك نتطرق من خلال الفصل الثاني إلى شروط 

نشاط الوكیل العقاري ، كنشاط مقنن او منظم مرتبط بمجموعة من الالتزامات إنالممارسة، حیث 
، یكلف بها كل من یمارس هذه المهنة ، كما ان لهذا الشخص سواءا كان شخصا طبیعیا او 

كما قد یحدث وان یخل هذا : معنویا ، التمتع بجملة من الحقوق مقابل قیامه بهذه الالتزامات 
تؤدي إلى إخلاله بالتزاماته ، مما یستوجب فرض عقوبة أخطاءك بارتكابهالشخص بالتزاماته و ذل

.نتیجة ذلك

:لهذا سوف نخصص هذا الفصل للدراسة من خلال ثلاث مباحث 

.                                                                           الوكیل العقاري التزامات: المبحث الأول نتناول في 
.                                                                                                                            الوكیل العقاري حقوق: نتناول المبحث الثاني و في 

.حالة إخلال الوكیل العقاري بالتزاماتهالمقررة فيللعقوبات: المبحث الثالثبینما نخصص 
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.التزامات الوكیل العقاري: المبحث الأول 

ان مهنة الوكیل العقاري ترتب على عاتق صاحبها مجموعة من الالتزامات ، تختلف هذه 
الالتزامات باختلاف نوع النشاط ، ما إذا كان الأمر یتعلق بتأجیر محال ذات الاستعمال السكني ، 
او ذات الطابع المهني او التجاري ، حیث ان تأجیرها هو أیضا یتطلب مجموعة من الإجراءات 
كضرورة تحریر عقد بین المؤجر و المستأجر ، التأكد من سلامة الأماكن المؤجرة و صیانتها ، 

.إلى غیر ذلك...

ص في لذلك عادة ما یلجا الأشخاص إلى أصحاب الخبرة في هذا المجال و أصحاب الاختصا
المجال العقاري و هو ما یقوم به أصلا الوكیل العقاري فمتى كان وكیلا عن شخص آخر ترتب 

.                                        علیه القیام بمجموعة من الالتزامات 

:                                                     لذلك سنتناول هذا المبحث من خلال مطلبین 
الوكیل العقاري بإبرام عقد وكالة مع الزبون والتزاماته بصفته إلتزام: نخصصه المطلب الأول

أما وكیل،

.     بالمسؤولیةطة لالتزامات الوكیل العقاري المرتب: المطلب الثاني فنخصصه 
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.إلتزام الوكیل العقاري بإبرام عقد وكالة مع الزبون والتزاماته بصفته وكیل: المطلب الأول 

ان الوكیل العقاري باعتباره وكیل عن مالك العقار ملزم بالقیام بعدد من الأعمال ، في أدائه 
.                                                                                                                            لنشاطه ، و الامتناع عن جملة منها  

:نقسم هذا المطلب إلى فرعین و لذلك سوف

.                                                                                                    التزام الوكیل العقاري بإبرام عقد وكالة مع الزبون: الفرع الأولنتناول في 
أكمل وجه و التزامه بتقدیم ضمانات لالتزامه بتنفیذ الوكالة على : فنخصصه الفرع الثانيأما 
.مالیة

.                                                                                                    التزام الوكیل العقاري بإبرام عقد وكالة مع الزبون: الفرع الأول 

أوالوكلاء العقاریین هم الوسطاء بالعمولة او الأجرة ، یقومون بالعلاقة بین البائعین و المشترین ، 
1.بین المؤجرین و المستأجرین ، للتقریب بینهما

و بما ان الوكیل العقاري هو وكیل عن مالك العقار ، لبیعه او تأجیره ، فلابد من تحدید العقد 
محرم عام 23المؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 2ادة الذي یربط بینهما حیث تنص الم

، الذي یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري 2009ینایر 20الموافق ل 1430
:على انه 

2،»...، و بمقابل اجربموجب وكالةمعنوي ، یلتزم أویعد وكیلا عقاریا كل شخص طبیعي « 

عقد وكالة مع بإبرامتدل على التزام الوكیل العقاري " یلتزم بموجب وكالة " عبارة إن
.                                                                                                                            الزبون ، وفقا لأحكام القانون المدني

نشاطات الوكیل العقاري إنوهو ما یتطلبه أیضا ، وما هو معمول به في القانون الفرنسي ، حیث 
Loi»1970جانفي 02من خلال القانون الصادر في مقننة ،   Hoguet»مرسوم و هو

1 Voir ledoit André – la fonction immobilière dans l’entreprise – secteur privé – secteur public – 2éme édition     2004
– p 30
2 «Est considérée comme agent immobilier …qui , en vertu d’un mondât  …»
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رنسي اشتراط المشرع الفأیضاو هو ما بین 1للتطبیق بالنسبة لكل عملیة هناك وكالة مكتوبة 
.جود وكالة مكتوبة بین الوكیل و الزبونلوجوب و 

، هو كیف یمكن العلاقة بین الوكیل العقاري و الزبون إطارالذي یمكن طرحه في و السؤال 
ه ؟تكییف هذا العقد ؟ ما هو نوع

السالف الذكر 09/18من المرسوم التنفیذي 2نص المادة إلىعن هذا السؤال نرجع للإجابة
)....بموجب وكالة(…نصتبتنظیم مهنة الوكیل العقاري التي المتعلق 

و الوكیل )الموكل(العقاریبرم بین مالك العقد المطلوب هو عقد وكالة أنالقول إلىمما یدفعنا 
أیضاالوكیل العقاري یخضع أنبما العامة،القانون المدني بما انه الشریعة لأحكاموفقا العقاري 
.القانون المدنيلأحكام

یفوض .2هو كما سبق و قلنا هو عقد من العقود الواردة على عمل الإنابةأوو عقد الوكالة 
فهو عقد ینظم علاقة باسمه،لحساب الموكل و م بعمل شيءاللقیآخرشخص شخص،بمقتضاه 

.قانونیة بین طرفین یكون احدهما موكل و الثاني وكیل

ضمن القانون المدني و المعدل بالقانون رقم المت75/58رقم مرالأمن 571حیث نصت المادة 
هو عقد بمقتضاه یفوض شخص الإنابةأوالوكالة «2005جویلیة 20المؤرخ في 05/ 10

».الموكل و باسمهلحسابللقیام بعمل شيء آخرشخص 

المتعلق بمهنة الوكیل العقاري ، 09/18من المرسوم التنفیذي 35نص المادة إلىو بالرجوع 
«:حیث نصت الوكیل العقاري بزبائنه من خلال ممارسته لنشاطه تحدد طبیعة العقد الذي یربط 

و و زبائنه مكتوبة ، و تحدد بوضوح حقوق تربط بین الوكیل العقاري التيوكالة تكون الأنیجب 
».واجبات الطرفین 

العقاري على الوكیل أوجبالجزائري ، قد نجد المشرع 3نص هذه المادةإلىحیث انه و بالرجوع 
أنو بما مكتوبا دون تحدید نوع الكتابة ، یكون هذا العقد أنیبرم عقد وكالة مع الزبون و أن

1 Voir le doit André la fonction immobilière dans l’entreprise op cit .p30-31
54.ص2003-2002مذكرة ماجستیر فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق بن عكنون –إدارة الأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن –جلال شفیقة )2(

3 Art 35 : « Le mondat qui lie l’agent immobilier à ses clients doit être établi par écrut et définir clairement les droits et
obligations des parties.»
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السالفة 35المادة أنر نوع الكتابة كما اللطرفین الحق في اختیالمشرع لم یحدد نوع الكتابة فان 
حقوق و یتضمن عقد الوكالة و یحدد بوضوح و كل دقة كل من أننصت على وجوب الذكر، 

ناتج عن تنفیذ عقد وقع نزاعإذاة ما لواجبات الطرفین المرتبطة بعقد الوكالة حیث انه في حا
كله حمایة حتى یتم تحدید الحقوق و الواجبات ، و هذا الأخیرهذا إلىالوكالة یتم الرجوع 

.و الموكل و هو صاحب العقار ل و هو الوكیل العقاري للطرفین أي الوكی

بانعدامها یكون لانعقاد أي عقد و التيالعامة الأركانتتوفر فیه أنعقد لابد كأيعقد الوكالة إن
.تتوفر فیها شروط الصحةأنبدورها لابد الأركانو هذه العقد باطلا 

.الأركانو فیما یلي نتعرض و لو بصفة وجیزة لهذه 

.التراضي:أولا

فلابد من اثر قانوني ، لإحداثمتوافقتین صحیحتین موجهتین إرادتینبوجود التراضي یوجد إن
الموكل الذي یتضمن عرضا من احد المتعاقدین الإیجابالمتمثل في الإرادةصدور التعبیر عن 

.یقترن هذان التعبیران أنو تعبیر یقابله ، بمعنى قبول الأخریصدر من المتعاقد انالوكیل و أو

من الموكل أي مالك العقار ، و هذا ما یحدث غالبا و القبول یكون أولاالإیجابیصدر أنیمكن 
و یكون التراضي موجودا حتى یتم العقد ، أنبمعنى الوكیل العقاري ، لابد صادرا من الوكیل ، 

، أهلیةك بان یصدر عن ذي یكون هذا التراضي صحیحا ذلأنلكن یجب لاستقرار العقد نهائیا 
كالغلط و التدلیس الإرادةكل واحد منهما سلیما من العیوب التي تؤثر على سلامة إرادةوان تكون 

شرط من شروط العقد ، و العبرة فیه سلامة التراضيصحة إنحیث 1و الاستغلالالإكراهو 
2.رضاء المتعاقدین من العیوب المذكورة

.السبب المحل و : ثانیا 

2001الجزائر ،108انظر على فیلالي ، الالتزامات ، النظریة العامة للعقد ص 1
.55ص . جلال شفیقة، المرجع السابق 2
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:المحل/1

.1)محل العقد(القانونیة التي تراضى الطرفان على تحقیقها المحل هو العملیة إنحیث 

العقد و هو في من وراء إلیهاالوصول الأطرافالعملیة القانونیة التي یرید بأنهكما یعرف المحل 
یكون أنو یكون ممكنا ، أي غیر مستحیل أنلابد الأخیرعقد الوكالة القیام بعمل ، و هذا 

.العامةالآدابمشروعا و ذلك بعدم مخالفته للنظام العام و 

الالتزام غیر لم و حدود اكانت معفإذاضروري و طبیعي لوجود الالتزام ،أمرتعیین المحل أنكما 
.بمنح شيء ماأوبالامتناع عن فعل أومقید بعمل واضحة یكون المدین غیر 

العقاري ، من المرسوم التنفیذي المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل 35نص المادة إلىحیث و الرجوع 
».و تحدد بوضوح حقوق و واجبات الطرفین... «: نجدها قد نصت على ما یلي 

الطرفین أي بوضوح حقوق و واجباتحیث انه و من خلال هذه المادة نستنتج انه یجب تحدید 
.موكلو صاحب العقار باعتباره وكیل،كل طرف أي الوكیل العقاري باعتباره تحدید محل التزام 

یكون أنلابد منه تحت طائلة البطلان فهذا لا یعني في كل الحالات أمركان تعیین المحل إذاو 
.2المستقبلیة للأشیاءلاسیما بالنسبة یكون قابلا للتعیین أنبل یكفي المحل معینا تعیینا دقیقا ، 

.923من القانون المدني و المادة 94كما جاء ذلك في المادة 

:السبب/ 2

مشروعا ، غیر مخالف أیضاث یكون هذا الباعأنیقصد بالسبب الباعث الدافع للتعاقد فلابد 
.الآدابللنظام العام و 

صاحب العقار ، قد یكون مثلا سبب العقد هو المحافظة على العقار و وفبالنسبة للموكل و ه
یكون المجال مشروع كان أن، فلابد الأرباحفي مجال من المجالات ، قصد تحقیق استثماره 

....المهني مثلا أویؤجر عقاره للاستعمال السكني 

.مخدرات یكون باطلالغرض غیر مشروع كاستعماله محلا للمتاجرة في الأجّرهحدث و فإذا

56-55انظر جلال شفیقة، إدارة الأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن نفس السابق  ص  1
.167انظر علي فیلالي ،المرجع السابق ص 2
». یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا و محققا«: من القانون المدني 1ف 92المادة3
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بالنسبة للوكیل و الذي هو الوكیل العقاري ، فان السبب المقصود من العقد هو الحصول على أما
تبرعیة ما لم یتفق على غیر ذلك صراحة أنهافي الوكالة الأصلأنحیث قیامه بالوكالة ، مقابل 

.یستخلص ضمنا من حالة الوكیل أو

بالاشتراك تحدد أجرةبالنسبة للوكیل العقاري فانه یحصل على مقابل بموجب وكالته أي على لكن 
بتنظیم مهنة الوكیل المتعلق09/18في المرسوم التنفیذي الأجرو قد تم تحدید هذا موكله،مع 

.سنراه لاحقاالعقاري كما

.الطابع الكتابي لعقد الوكالة :ثالثا 

1القانون المدني السالف الذكر و المتضمن 75/58الأمرمن 572نص المادة إلىبالرجوع 

للإثباتالشكلیة ركن الانعقاد و لیست شكلیة أنالعام في عقد الوكالة، هو المبدأنصت على 
.ما لم ینص علي الاستثناءالعام المبدأفقط، هذا هو 

المتضمن تنظیم مهنة الكیل 09/18من المرسوم التنفیذي35نص المادة إلىو لكن بالرجوع 
.ط بین الوكیل العقاري و زبائنه مكتوبةتكون الوكالة التي تربأنأوجبتنجدها قد العقاري 

ان عقد الوكالة في القانون فو كما سبق و قلنا یلاحظ هو عدم تحدید نوع الكتابة، و لكن ما
و )Hoguetقانون (1970جانفي 2وكیل العقاري منظمة من خلال قانون الفرنسي لمهنة ال
فان عقد الوكالة یحرر مع ،و حمایة للزبائن غیر المهنیین19722جویلیة 20مرسوم التطبیق 

.أساسیةة نقاط وكیل عقاري یتضمن أربع

:(La forme)ل الشك/1

و لكن شرط للإثباتو لا تعتبر قرینة بسیطة )Loi art 6(كتابي أساسیة رسمیةالعقد بصفة 
.)La validité du contrat(لصحة العقدأساسيشكلي

.)La durée(المدة / 2

یجب أن یتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني ، الذي یكون محل الوكالة ما لم یوجد نص «: من القانون المدني 572تنص المادة 1
»یقضي بخلاف ذلك 

(2) voir Benabent Alain – Droit civil – Les contrats spéciaux et commerciaux 6éme édition 2004 p 453- 454
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بنود أوشروط تكون هناك أنتكون محدودة من حیث الزمان و یمكن أنیمكن مدة الوكالة 
.)Reconduction Tacite(التجدید الضمني 

3 /La Portéالمحتوى.

La(الأجرة/ 4 Rémunération(.

معلقة الأجرة، و قد تكون مرة واحدة في عقد الوكالة نفسه تحدد أنالوكیل العقاري یمكن أجرة
1. كتمل بتحقیقهم  نتیجة بالنسبة للعمل غیر الم

1 voir ben bent alain – droit civil – les contrats spéciaux civils et commerciaux 6 éme édition 2004 p 453 – 454.
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بتقدیم ضمانات مالیة وجه و التزامه أكملالتزامه بتنفیذ الوكالة على :الفرع الثاني 

وجهأكملالتزامه بتنفیذ الوكالة علي : أولا

معنویا ، أوكان شخصا طبیعیا اسواءالذي یقع على عاتق الوكیل العقاري الأولالالتزام إن/ 1
المتعلق بممارسة مهنة الوكیل 09/18المرسوم التنفیذي لأحكاملالتزاماته اتجاه زبائنه وفقا بأدائه

لأعرافمنه و بنصه على وفقا 28،كما جاء ذلك في نص المادة المهنةلأعرافالعقاري و وفقا 
.الوكالة في القانون المدني أحكامإلىیمكن الرجوع المهنة 

دون الوكالة،یقوم الوكیل بتنفیذ أنعلى وجوب نجدها تنص منه،575نص المادة إلىفبالرجوع 
.الموكل سلفاإخطارتعذر علیه إذایتجاوز الحدود أنلكن یجوز له یتجاوز الحدود المرسومة أن

أنجانب اشتراط إلى، 09/181من المرسوم التنفیذي 35نص المادة إلىانه و بالرجوع كما
كل من الحقوق و تحدد الوكالة بوضوح و دقة أنالمشرع ضرورة أوجبتكون الوكالة مكتوبة 

یتجاوز الوكیل أن، دون واجبات الطرفین ، أي الوكیل العقاري و الموكل و هو صاحب العقار 
لإثباتحیث تكون الالتزامات المتفق علیها حجة العقاري ما تم الاتفاق علیه في عقد الوكالة ، 

.هذه الالتزامات 

2فقرة 28في تقدیم الخدمات كما جاء ذلك في نص المادة بالإتقانالعقاري یلتزم الوكیل كما/ 2

و یتمثل التزام الوكیل المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري ، 09/18من المرسوم التنفیذي 
لعمله و ذلك باحترام مصالح أدائهیكون مخلصا في أن، في تقدیم الخدمات بالإتقانالعقاري 

إلىمالك العقار عندما یلجالأنهصة على المصلحة الخاموكله أي مالك العقار ، و تفضیلها
هو بحثه عن الفعالیة من حیث الخبرة و ، فهدفه من وراء ذلك مختص و هو الوكیل العقاري 

یكون المهنة یكون على درایة بكل قواعد مهنته ، وان صاحب أنالمستوى المهني ،فمن المفروض 
لكل الاحتیاطات اللازمة و یكون على انتباه یأخذو ملما بها ، و یتدخل في الوقت المناسب 

.2صغیرة و كبیرة 

الوكیل العقاري و یجب أن تكون الوكالة التي تربط بین«: المتعلق بتنظیم مھنة الوكیل العقاري، التي تنص09/18من المرسوم التنفیذي 35المادة 1
».زبائنھ مكتوبة و تحدد بوضوح حقوق و واجبات الطرفین

142ص2003- 2002جلال شفیقة ،عمال كلیة الحقوق بن عكنونفرع قانون الأماجستیرمذكرةمقنن،العقاریة كنشاط اقتصادي الأملاكإدارةانظر  2
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في تقدیم الخدمات حتى الإتقانالوكیل العقاري هو وكیل عن مالك العقار یستوجب علیه أنفبما 
.طبیعة عمله یتطلب منه ذلكأنخاصة و الطیبة،و السمعة الشهرةمن اكتسابیتمكن

و التنظیمات التي تسیر النشاط و المقصود من الوكیل العقاري باحترام القوانینأیضاكما یلتزم 
أحكامما نصت علیه القوانین التي لها علاقة بنشاط الوكیل العقاري كاحترام وراء ذلك احترام 

القانون أحكام، وكذلك المتعلقة بالوكالة الأحكامباعتباره الشریعة العامة ، خاصة القانون المدني 
...القانون العقاري ،أحكامالتجاري ، و 

ثمارقانون الاستأحكامو غیرها من القوانین و التنظیمات التي لها علاقة من بینها 

یستعمل مال أنلا یجوز للوكیل بأنهتقضي الوكالة،كما انه و طبقا للقواعد العامة في عقد / 3
فانه لا یقوم باستعمال . بما انه وكیل عن مالك العقارالوكیل العقار أنحیث لح نفسه االموكل لص

.علیهفظة على المال العقاري الذي اؤتمن العقار لمصلحته الشخصیة و ذلك بالمحا

المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري 09/18من المرسوم التنفیذي 33المادةكما جاء في نص
علیها في التشریع المعمول به یلتزم الوكیل العقاري تحت طائلة العقوبات المنصوص : على انه 

لوكیلنتصور التزام اأن، ومن خلال نص هذه المادة یمكن القول كیف یمكن بالسر المهني
؟العقاري بالسر المهني

الأملاكبإدارةالمتعلق 154/ 97من المرسوم التنفیذي رقم 23ل هذه المادة كانت المادة بو ق
.بالسر المهنيالأخیرالتزام هذا العقاریة قد نصت على

الزبون بكل ما یتعلق بالعملیة التي بینهما إعلامیتطلب منه و لكن طبیعة عمل الوكیل العقاري 
فان التزام الوكیل رأینابحسب یلتزم بالسر المهني ، ما طبیعة هذا السر المهني ؟أنفكیف له 

.یكون اتجاه الغیر و ذلك لحمایة مصالح الموكل و هو مالك العقار العقاري بالسر المهني 

یوافي الموكل بالمعلومات الضروریة و ما أنلابد بان الوكیل تقتضي،طبقا للقواعد العامة و/ 4
، و حتى یتمكن من ذلك الوكیل العقاري 1عنهاله حسابا یقدمأنو . وصل إلیه في تنفیذ الوكالة

ى من التخصص یكون على مستو أنالالتزام فانه كصاحب مهنة ، لابد قیامه بهذابإثباتو ذلك 

.   2005جویلیة 20المؤرخ في 10/05المتضمن القانون المدني المعدل بالقانون رقم 75/58من الأمر رقم 577انظر المادة  1
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وهكذا تكون حجة له في مواجهة یقوم الزبون بتوقیعها ، أوراق، فیقدم المعلومات و النصائح في 
.1واجبه بأداءقام بأنهالموكل و الغیر 

في تنفیذه للوكالة عنایة الرجل العادي كما جاء ذلك في یبذل أنكما یجب دائما على الوكیل 
مهنة فهو یقوم عند الوكیل العقاري باعتباره صاحب أنمن القانون المدني ، حیث 376المادة 

وجه أحسنعلى إكمالهاتنفیذا كاملا و اخذ احتیاطاته اللازمة من اجل إلیهتنفیذه للمهام الموكلة 
في تنفیذها لالتزاماته بسبب قوة قاهرة خارجة عن لة التي تقع فیها بعض الصعوبات ا، ما عدا الح

.نطاقه

:التزام الوكیل العقاري بتقدیم ضمانات مالیة : ثانیا 

8و ذلك من خلال نص المادة كافیة،بتقدیم ضمانات مالیة المشرع الجزائري الوكیل العقاري ألزم

2009ینایر 25ي المؤرخ في تعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقار الم09/18من المرسوم التنفیذي 

یثبت ضمانات مالیة كافیة ناتجة عن كفالة دائمة و أن«حیث نصت على )4(في فقرتها الرابعة 
.»طعة تخصص لضمان التزاماته اتجاه الزبائن غیر متق

بین وزیري المالیة و یحدد مبلغ الكفالة و شكلها بالاشتراك «:انهعلى 5و قد جاء في الفقرة 
یحدد مبلغ و شكل 2009یولیو 12صدر قرار وزاري مشترك مؤرخ في وفي هذا الصدد»السكن 

.الكفالة لممارسة مهنة الوكیل العقاري

:كما یأتي تحدد الكلفة المنصوص علیها في المادة الأولى أعلاه : منه 2ادة حیث جاء في الم

.للوكالة العقاریة)150،000،00(مائة و خمسون ألف دینار-

.العقاریةالأملاكبإدارةللقائم )150،000،00(مائة و خمسون ألف دینار-

.للسمسار العقاري)000،000،100(مائة ألف دینار -

الكفالة توجه على الخصوص لضمان التزامات هذهأنمن نفس القرار على 3كما انه وفقا للمادة 
.ئنهالوكیل العقاري اتجاه زبا

.      141جلال شفیقة ، إدارة الأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن ، نفس المرجع ص  1
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هو دفع كفالة مالیة كما یجب علیه وعلیه فان التزام الوكیل العقاري لضمان التزاماته اتجاه زبائنه 
و عند قبول الملف من طرف لجنة 1معتمدة قانونا مؤسسات مالیة أویودع الكفالة لدى بنك أن
المتعلق بتنظیم مهنة 09/18التنفیذي رقم من المرسوم 20عتماد المنصوص علیها في المادة الا

أوبتقدیم وثیقة یعدها قانونا بنك یستكمل ملفه أنالمترشحعلى وكما سبق بیانه .الوكیل العقاري 
الكفالة و إیداعأنالكفالة و من خلال نص هذه المادة ، یتضح إیداعتثبتقانونا مؤسسة معتمدة 

و لیس قبل ذلك من طرف لجنة الاعتماد ذلك یكون بعد قبول طلب المترشح لإثباتتقدیم وثیقة 
.أي عند تقدیمه الطلب 

2الساریة المفعول التنظیماتالقوانین و إطارفي إلاترد أو/ تتغیر الكفالة و أنكما لا یمكن 

، یمكن له الأقلعلي كما یمكن للوكیل العقاري عند توقفه عن ممارسة نشاطه بعد مرور سنتین 
.3مصالح الوزارة المكلفة بالسكنو ذلك باستظهار شهادة مسلمة من طرف استرجاع الكفالة

كضمان لالتزاماته .كفالةیما یخص التزام الوكیل العقاري بتقدیم ضمانات مالیة ناتجة عن هذا ف
معمول به في القانون الفرنسي ، حیث انه و بمقتضى طبیعة عمل و هذا الالتزام .اتجاه زبائنه

الالتزامات و یقصد ضمان مالي یخصص لضمان نشاطهم ، فانه ینظم أوالمتوسطین العقاریین 
4كفالة تسلم من طرف مؤسسة مالیة معتمدةأومالي إیداعمن خلال القانون الضمان المالي هو 

ترخص یمنح نتج عن التزام مكتوب ، نجد مؤسسات القرضتأوالضمانات المالیة تنشا و هذه 
5هناك وسائل مختلفة للحصول على الضمان المالي إذا.ضمانها صنادیق الكفالة التعاونیة 

ینایر 25المؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 28جاء في نص المادة :إلتزامات أخرى:ثالثا
قید جمیع العملیات التي «:منه على ما یلي 4في الفقرة المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري ، 
». المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن ینفذها في سجل ترقمه و تؤشر علیه 

بقید جمیع العملیات المتعلقة بنشاطه ، و لكن الوكیل العقاري ملزم أنمن خلال هذه الفقرة نفهم 
هذا القید یقصد به الدفاتر أنأمیطرح هو هل القید هنا یكون في سجل خاص ، السؤال الذي 

الذي یحدد مبلغ و شكل الكفالة لممارسة  مھنة الوكیل العقاري الجریدة الرسمیة 2009یولیو 12من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4انظر المادة 1
18ص 59العدد 

من نفس القرار الوزاري المشترك                                                                                                6انظر المادة  2

)المرجع السابق (من القرار الوزاري المشترك 7 انظر المادة   3

4 Patrice Boutiller compte special de l’agent immobilier  Juris classeur commercial vol 3 FASC 348 p 15
5 Moyse Jean Marie L’agent immobilier op 59-60
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العقاري هو شخص تاجر ؟ و ما وكیل الأنفیها التاجر كل نشاطاته ، باعتبار التجاریة التي یقید 
الوكیل العقاري هو صاحب مهنة تجاریة ،أنبما . ؟ هي الطریقة التي یتم بها قید هذه العملیات

في المهنة التجاریة ، و من الوسائل المعتمدة ذلك یتبع في أن، فلابد علیه ویتمتع بصفة التاجر 
1التاجر ملزم بموجب هذه الصفة بمسك الدفاتر التجاریة أنالمعلوم 

قید العملیات التي یقوم بها الوكیل أننجدها قد نصت على 28من المادة 4الفقرة إلىو بالرجوع 
تسجیلها في سجل ترقمه و تؤشر علیه المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة العقاري یتم

. بالسكن

على كل التجاریة ،بمسك الدفاتر من القانون التجاري نجدها ألزمت 9نص المادة إلىو بالرجوع 
أوفرادالأبین التجار و أوالمقیم بالجزائر الأجنبيبین التاجر الجزائري و التاجر تاجر دون تمییز 

.       2الشركات

. 3التاجر جمیع العملیات المالیة التي یقوم بها دفتر هو دفتر الیومیة الذي یسجل فیه أهمو لعل 
المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن ، و علیهبالتأشیرترقیم صفحات السجل حتى تقوم مع 

من نفس 5الفقرة كما نصت . لم یحدد الجهة بدقة بذكره المصالح المختصة لكن المشرع هنا 
،و تقدیمه الأقلسنوات على )05(المادة على انه یجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة خمس 

.كل عون دولة مؤهل للقیام بمراقبة هذا السجلاتإلىالأخرىمع الوثائق 

مدة الاحتفاظ بالدفاتر أننصت على منه 12المادةأنالقانون التجاري نجد إلىو لكن و بالرجوع 
.إقفالهامن تاریخ تبدأسنوات 10التجاریة هي مدة 

من المرسوم التنفیذي 28المذكورة في المادة و السؤال الذي یطرح في هذه الحالة هل السجلات 
فیها هي نفسها الدفاتر التجاریة التي نص علیها و التي تلزم الوكیل العقاري بقید عملیاته 09/18

الأمرأحكامیخالف أنكذلك كیف یمكن لمرسوم تنفیذي الأمركان إذاالقانون التجاري ؟ و 
سنوات التي نص علیها المرسوم التنفیذي 5المتعلق بالقانون التجاري ؟ فهل یعمل بمدة 75/59

المتعلق بالقانون التجاري      75/59من الأمر 9انظر المادة  1

115-114عمورة عمار ،شرح القانون التجاري ص  2

عمورة عمار نفس المرجع                                3
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هذه الحالة هل یكون ي من القانون التجاري و ف12المادة بإحكامیعمل أم28في مادته 09/18
على الوكیل العقاري أي مخالفة ؟    

من المرسوم التنفیذي هو 28المادة السجل الذي نصت علیه أنمن خلال ما سبق بیانه یتضح 
.المكلفة بالسكنسجل خاص تابع للمصالح المختصة

و التعریفات بصفة مرئیة وواضحة للزبائن و هذا الأتعابجدول بإلصاقكما یلتزم الوكیل العقاري 
جدول بإلصاقالأخیر، حیث انه بقیام هذا اجل حمایة الزبائن من الاحتیال منوالالتزام ه
الزبون على علم بذلك صفقة یبرمها مع الغیر یكون بذلك أوعن كل عملیة یأخذهاالتي الأتعاب

المتعلق بتنظیم مهنة 09/18وبما أن المرسوم التنفیذي بصفة مرئیة و واضحةإلصاقهامن خلال 
الذي یحدد القواعد المطبقة على 04/02الوكیل العقاري قد أشار من خلال تأشیراته إلى القانون 

وعلیه فإن إلزام الوكیل العقاري بإلصاق جدول الأتعاب والتعریفات یجد 1الممارسات التجاریة
یتولى :"منه والتي تنص على أنه4وذلك في نص المادة 04/02أساسه أیضا من خلال القانون 

".السلع والخدمات، وبشروط البیعتعریفاتالبائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار و 

یجب أن :"منه الطریقة التي تعرض من خلالها هذه التعریفات وذلك بنصها5كما حددت المادة 
عن طریق وضع علامات أو وسم أو الخدماتالسلع و تعریفاتیكون إعلام المستهلك بأسعار و 

معلقات أو بأیة طریقة أجدى مناسبة

".یجب أن تبین الأسعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقروءة-

وبالتالي نفهم من ذلك أن المشرع قد ترك الخیار هنا من أجل اتخاذ الطریقة المناسبة من أجل 
، فتكون بذلك حجة بصفة مرئیة ومقروءةإعلام الغیربالتعریفات بشرط أن تكون هذه التعریفات

.في مواجهة زبائنهللوكیل العقاري 

المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري على 09/18من المرسوم التنفیذي 30كما جاء في المادة 
سكن و العمران تقریرا سنویا لوزارة الیقدمأنیتعین على الوكیل العقاري المعتمد قانونا ، «: انه 

».نشاطات مؤسسته حول بالأرقاممدعما 

الجریدة (، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 2004یونیو سنة 23الموافق ل 1425جمادى الأول عام 5الالمؤرخ في 04/02القانون رقم 1
.10/06المعدل بقانون ) 3ص2004لسنة 41الرسمیة العدد 
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حول بالأرقامو هذا الالتزام الذي یقع على عاتق الوكیل العقاري من اجل تقدیم تقریرا سنویا مدعما
نشاط مؤسسته راجع ذلك حتى تتمكن مصالح وزارة السكن من تحدید قیمة الضرائب حول نشاط 

.الوكیل العقاري 

المكلفة للإدارةالمؤهلین التابعین الأعوانرقابة إلىضوع ، بالخأیضاكما یلتزم الوكیل العقاري 
1.مؤهل قانونا، وان یقدم لهم كل وثیقة لها صلة بموضوع نشاطهآخربالسكن و كل عون 

مؤهل قانونا ، فمن یا ترى هذا الشخص آخرالمشرع بذكره كل عون أنهو إلیهالشارةو ما یمكن 
ممارسته لنشاطه ؟ أثناء، یكون مؤهل قانونا لرقابة الوكیل العقاري أنالذي یمكن الآخرالعون أو

لرقابة أشخاصتدخل إلىمما یؤدي و تفسیرات تأویلاتلان عمومیة النص یفتح المجال لعدة 
المختصین قانونا للقیام للأشخاصبدقة و تحدیده النص لم یكن محددا أنالوكیل العقاري بما 

مؤهل قانونا ، آخرقد یقصد لكل عون رأینالاء العقاریین ، و حسب بالرقابة على نشاطات الوك
.الضرائبأعوان

أنیحمل البطاقة المهنیة بصفة دائمة ، و أنكما بجب على الوكیل العقاري لثناء ممارسة مهنته 
یضعه تحت تصرف الزبائن ، یكون هذا الدفتر مرقم و مؤشر بفتح دفتر احتجاجات أیضایقوم 

2.لح المختصة للوزارة المكلفة بالسكناالمصمن طرف 

لم یقم الوكیل العقاري بنشاطه إذاتقدیم احتجاجاتهم في حالة ما و ذلك حتى یتمكن الزبائن من 
.وجه أكملعلى 

أشهر)06(ستة أقصاهكما یلزم الحاصل على اعتماد الوكیل العقاري بمزاولة نشاطه ، في اجل 
.من تاریخ استلامه الاعتماد اابتداءو ذلك 

لمزاولة نشاط الوكیل العقاري هفي حالة عدم قیام الوكیل العقاري باستغلال الاعتماد الممنوح لأما
قام الحاصل إذاإلاإلغائهأویقوم بتعلیقه أنبالسكن یمكن للوزیر المكلف المحددة ، الآجالفي 

.3حالة القوة القاهرة بإثباتعلیه 

: أنهاوهنا یمكن تعریف القوة القاهرة على 

المتعلق بتنظیم مھنة الوكیل العقاري                                                                  09/18من المرسوم التنفیذي 31انظر المادة  1

6ر عدد .نظیم مھنة الوكیل العقاري جالمتعلق بت2009ینایر 25المؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 29انظر المادة  2

.                                                                                                    من نفس المرسوم32انظر المادة  3
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لا یمكن دفعها ، و التي تكون غیر متوقعة التي الأحداثتكون كحالة قوة قاهرة كل أنیمكن 
، خصوصا جزئیا تنفیذ التزاماتهم أوو بالنتیجة یعیق ذلك كلیا ، الأطرافإرادةخارجة عن 

1. الطرفان ، الزلزال ،ثورة مسلحة 

و لكن و معنوي ،أوكل هذه الالتزامات یتحملها الوكیل العقاري سواءا كان شخص طبیعي 
على التزام العقاریة ، نجد انه نص الأملاكبإدارةالمتعلق 97/154المرسوم التنفیذي إلىبالرجوع 

و یتمثل هذا الالتزام في انه یجب العقاریة كشخص معنوي فقط ،الأملاكبإدارةخاص فقط بالقائم 
على قانونه یطرأكشخص معنوي لن یبلغ بكل تعدیل بالإدارةالقائم أوالأملاكبإدارةعلى القائم 

.2شهرانأقصاهكلفة بالسكن خلال اجل المصالح المعنیة في الوزارة المإلىالأساسي

أنمعنوي مقید في السجل التجاري ،أوطبیعي یعلم الوكیل العقاري كشخص أنو علیه هل یكفي 
بالقید في السجل التجاري ،و من تعدیلات بما انه ملزم یطرأمصالح السجل التجاري بما أنیعلم 
ذا لم ینص المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي ا، لمقانون السجل التجاري یلزمه بذلك أنبما 
.السالف الذكر على هذا الالتزام ؟09/18

:التزامات الوكیل العقاري المرتبطة بالمسؤولیة : الثانيالمطلب 

وسیط عقاري أوالعقاریة ، وكالة عقاریة ، كالأملابإدارةالوكیل العقاري سواءا كان قائما 
، أخطاءیرتكب خلال ممارسته لنشاطه أنمعنویا ، یمكن أوسواءا كان شخصا طبیعیا )سمسار(

أوكمستخدمین عینهم لمساعدته ، أشخاصمرتكبة من طرف الأخطاءهذه كون تأنكما یمكن 
.3لیمدوه بید المساعدة لممارسة مهامه أعوان

المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري ، لا نجد 09/18المرسوم التنفیذيإلىحیث انه و بالرجوع 
نستنتج ذلك كنلو تتكلم صراحة عن التزامات الوكیل العقاري المرتبطة بالمسؤولیة ، مادة قانونیة 

1 Voir Terki Nour Eddine article les clauses de force majeure et de hardship dans le contrat international. Actes du
séminaire sur la négociation des contrats internationaux organisé par la chambre national de commerce a Alger les 7
et 8 juin 1993 p 32-33

1997لسنة 28الرسمیة العدد الجریدة.  الأملاك العقاریةالمتعلق بإدارة 154/ 97من المرسوم التنفیذي 23المادة 2

143جلال شفیقة، إدارة الأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن، نفس المرجع، ص  3
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ملزم الوكیل العقاري ، أنو التي نصت على )05(منه في الفقرة الخامسة 8من نص المادة 
.1ضد التبعات المالیة للمسؤولیة المدنیة المهنیة تأمینایثبت أوبتقدیم 

طبقا للقواعد مسؤولیة مدنیة مهنیة ، وذلك ولاؤ مسالوكیل العقاري ، یكون أنومن هذه الفقرة نفهم 
.القانون المدنيأحكامإلىالعامة بالرجوع 

ه قد نم21السالف الذكر نجد المادة 97/154المرسوم التنفیذي إلىفي حین انه و بالرجوع 
وهذا هو . و مستخدمیه أعوانهمسؤول عن افعال العقاریة الأملاكبإدارةالقائم أنتكلمت على 

قد نص الخیرهذا إنحیث 97/154و المرسوم التنفیذي 09/18الفرق بین المرسوم التنفیذي 
العقاریة مسؤولیة مدنیة ، حیث انه في المرسوم الأملاكبإدارةالعبارة على مسؤولیة القائم بصریح

.منه كما سلف بیانه8لمادة من ا05نستنتج هذه المسؤولیة من الفقرة 09/18التنفیذي 

:نتناول هذا المطلب من خلال فرعین

.مسؤولیة الوكیل العقاري الشخصیة، ومسؤولیته عن أفعال مساعدیه: الفرع الأول

.ات المالیة للمسؤولیة المدنیةبعضد التأن یثبت تأمینابإلتزام ا لوكیل العقاري : الفرع الثاني

:مسؤولیة الوكیل العقاري الشخصیة و مسؤولیته عن افعال مساعدیه:الفرع الأول

مسؤولیة الوكیل العقاري الشخصیة: أولا

إصلاحعامة و بسیطة في القانون المدني ، تقضي بان كل شخص مسؤول عن هناك قاعدة / 1
في الذي قام به و تسبب ، مهما كانت طبیعة العملالتي یتسبب فیها للغیرالأضرارو تعویض 

«: المتضمن القانون الندني على ما یلي 75/58الأمرمن 124هذا الضرر حیث تنص المادة
كان یرتكبه الشخص بخطئه ، و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه أیاكل فعل 
».بالتعویض

:أركانو لابد لقیامها من توافر ثلاث ، بالمسؤولیة عن الفعل الشخصي وتعرف هذه المسؤولیة 
.، الضرر ، العلاقة السببیة التي تربط الفعل و الضررالخطأالفعل 

»أن یثبت تأمینا ضد التبعات المالیة للمسؤولیة المدنیة المھنیة ... «:تنص 5فقرة8المادة  1
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، تترتب المسؤولیة عن الفعل الشخصي للوكیل العقاري ، و في الأركانه تحقق هذو في حالة 
وى من رفع دعالمتضرر من الفعل الشخصي للوكیل العقاري أوهذه الحالة من حق الضحیة 

.المدني القانونمن 124طبقا لنص المادة لحق به الضرر الذيلمطالبته بالتعویض عن 

مبادلته ، فان أوالمالك العقاري الموكل ببیعه الوكیل العقاري هو عبارة عن وكیل أنو بما 
الثلاثة الأركانسبب ضرر ، بمعني تحقق ما ارتكب خطا إذاتبة مسؤولیته الشخصیة تكون متر 

.منه 124كما جاء ذلك في المادة القانون المدني لأحكامالسالفة الذكر ، و هذا كله وفقا 

بمهنة الوكیل العقاري لم نجد فیه أي نص صریح المتعلق 09/18و هذا لان المرسوم التنفیذي 
التي 8دة من الما5ذلك من الفقرة نستنتج أنناإلاعلى المسؤولیة الشخصیة للوكیل العقاري ، 

.للمسؤولیة المدنیة للوكیل العقاريتثبیت تأمینا ضد التبعات المالیةنصت على وجوب 
:إلتزام الوكیل العقاري بالإخطار بالشبهة بإعتباره صاحب مهنة/ 2

بما أن نشاط الوكیل العقاري سواء تعلق الأمر بالوكالة العقاریة القائم بإدارة الأملاك العقاریة أو 
الوسیط العقاري یتعلق أساسا بالأملاك العقاریة والتي تشكل أموالا بالنسبة لأصحابها وإذا كان 

سا بتبییض مصدرا غیر مشروعا یتعلق أساالمصدر المشروع للأموال إلا أنه قد یكونالمبدأ 
الأموال، وعلیه فإن المشرع الجزائري وفي إطار مكافحة جریمة تبیییض الأموال من خلال القانون 

الأموال وتمویل الارهاب ، یتعلق بالوقایة من تبییض 2005فبرایر سنة 6المؤرخ في 05/01رقم 
ار بالشبهة في ألزم الوكیل العقاري بواجب الإخط) 3ص11الجریدة الرسمیة العدد (ومكافحتهما 

: منه والتي نصت على ما یلي19وذلك من خلال نص المادة . إطار ممارسته لنشاطه

:یخضع لواجب الإخطار بالشبهة

...البنوك والمؤسسات المالیة-
كل شخص طبیعي أومعنوي یقوم في إطار مهنته بالاستشارة أو بإجراء عملیات إبداع أو -

أیة حركة لرؤوس الأموال، لاسیما على مستوى مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو 
المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن المحامین والموثقین ومحافظي البیع بالمزایدة وخبراء 
المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركیین وأعوان الصرف والوسطاء 

تجار الأحجار الكریمة في عملیات البورصة والأعوان العقاریین ومؤسسات الفوترة وكذا
.الفنیةوالمعادن الثمینة والأشیاء الأثریة والتحف
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المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري أشار من خلال 09/18وبما أن المرسوم التنفیذي -
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 05/01تأشیراته إلى القانون 

وعلیه فإنه من بین الإلتزامات التي  تقع على عاتق منه19ومكافحت هما خاصة المادة 
الإلتزام ) وكالة عقاریة، قائم بإدارة الأملاك العقاریة، الوسیط العقاري(الوكیل العقاري 

بواجب الإخطار بالشبهة حیث أن مصطلح خاضع جاء تحدید تعریفه من خلال نص 
خاص الطبیعیون من نفس القانون حیث أن مصطلح خاضع یقصد به الأش4المادة 

.والمعنویون الذین یجب علیهم القیام بالإخطار بالشبهة

إلى جانب أنه لا یمكن الاعتداد بالسر المهني أو البنكي في مواجهة الهیئة وهذا ما جاء به 
وتكتسي المعلومات المبلغة إلى الخلیة طابعا سریا ولا 05/01من القانون 22نص المادة 

.غیر تلك المنصوص علیها في القانونیجوز إستعمالها لأغراض 

كما أن الإخطار بالشبهة یعتبر كاستثناء عن إلتزام الوكیل العقاري بالسر المهني، لأن أغلب 
الأموال غیر المشروعة تستعمل في العقارات وذلك من خلال شراء عقارات وإعادة بیعها 

.لتبییض الأموال ذات المصدر غیر المشروع

.ل العقاري عن أفعال مساعدیهمسؤولیة الوكیثانیا

مسؤولیة افعال الغیر مثال ذلك عند توفر بعض الشروط أشخاصیتحمل أنومن الطبیعي 
الأضراریتحمل أنفمن له سلطة على الغیر لابد مسؤولیة صاحب العمل عن افعال عماله ، 

1. هي منبع المسؤولیة التي یتسبب فیها هذا الغیر فالسلطة الأخطاءو 

كان إذا«: نجدها قد نصت على انه 09/18من المرسوم التنفیذي 8المادة إلىو بالرجوع 
یستعین بصفة دائمة و أنینبغي له المنصوص علیها ، التأهیلصاحب الطلب لا یستوفي شروط 

من المرسوم 8وبالإضافة إلى نص المادة ». فعلیة بشخص طبیعي تتوفر فیه هذه الشروط 
الذي یعدل ویتمم أحكام المرسوم التنفیذي 296-11جاء المرسوم التنفیذي رقم 09/18التنفیذي 

144،  ،إدارة الأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن ، نفس المرجع، ص جلال شفیقة 1
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الذي یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري حیث جاء في نص المادة 09/18رقم 
...............عقاریین الممارسین نشاطهم یمكن الوكلاء ال: ............. 1منه على ما یلي7

من 8تشغیل عامل دائم تحت سلطتهم ومسؤولیتهم، یستوفي شروط التأهیل المحددة في المادة 
2009ینایر سنة 20الموافق ل 1430محرم عام 23المؤرخ في 09/18المرسوم التنفیذي رقم 

2."والمذكور أعلاه

كان لا یتوفر على الشروط إذاصاحب طلب اعتماد الوكیل العقاري أنو من هنا نلاحظ 
المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري یمكن له 09/18المطلوبة التي نص علیها المرسوم التنفیذي 

یستعین بصفة دائمة و فعلیة بشخص طبیعي تتوفر فیه الشروط ، و من هنا یمكن تحدید أن
و الشخص الذي یستعین به ، حیث مما )صاحب الاعتماد (قاري بین الوكیل العطبیعة العلاقة
ما قام هذا إذاالشخص ، یكون تابع للوكیل العقاري ، و في هذه الحالة هذاأنسبق یتضح 

؟ هل تقع على الوكیل العقاري ن تقع المسؤولیةممهامه على تأدیةأثناءأخطاءالشخص بارتكاب 
.تقع على الشخص التابع له ؟آم، 

من القانون المدني نجدها صریحة في اشتراط السلطة الفعلیة 136نص المادة إلىبالرجوع 
.3للمتبوع في الرقابة و التوجیه للتابع 

:لتحقق هذه المسؤولیة من توفر شرطین لابدو 

.أولهما وجود علاقة التبعیة

أوممارسة لوظیفته إطاریتم ارتكاب الفعل المسبب للضرر من طرف التابع في أنثانیهما 
بمناسبتها و سوف نتعرض لذلك كما یلي أوبسببها 

14:علاقة التبعیة- 1

، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي2011غشت سنة 18الموافق ل 1432رمضان عام 18المؤرخ في 11/296من المرسوم التنفیذي رقم 7أنظر المادة 1
.48ر العدد .العقاري جالذي یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مھنة الوكیل 2009ینایر سنة 20الموافق ل 1430محرم عام 23المؤرخ في 09/18رقم 

2 « de l’emploi, sous leur autorité et leur responsabilité, d’un salarie permanent remplissant les conditions
d’aptitudes définies a l’article 8 du décret exécutif N° 09/18… »

عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بفعلھ الضار متى كان واقعا منھ في حالة تأدیتھ وظیفتھ  آو بسببھا یكون المتبوع مسؤولا «:من القانون المدني 136المادة 3
»... ، آو بمناسبتھا ،

144لأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن ، المرجع السابق، ص جلال شفیقة ، أدارة ا4
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الأخیریقوم بمهام لفائدته و یكون لهذا أوآخریعتبر تابع كل من یتصرف لمصلحة شخص 
.سلطة مراقبته و توجیهه

فانه یكون مسؤول ما قام الوكیل العقاري بالاستعانة بشخص تتوفر فیه الشروط اللازمة إذاوعلیه 
أعوانآوكمستخدمین آخرینأشخاصیقوم بتوظیف أن، كما یمكنه الأخیرعن تصرفات هذا 

یتصرفون حسب لأنهمیساعدونه في ممارسة مهامه ، و تكون له سلطة فعلیة علیهم و ذلك 
یساعد واو الذین ته ، فیكون بذلك الوكیل العقاري متبع و الشخص الذي توجیهاته و تحت مراقب

.1یساعدونه تابعین له 

:بمناسبتها أوبسببها أوالتابع لوظیفته تأدیةأثناءالذي یسبب الضرر الخطأوقوع -2

ممارسته أثناءالذي سبب الضرر الخطأیكون التابع قد ارتكب أنلقیام مسؤولیة المتبوع لابد
أولایترتب أنفحتى تقوم مسؤولیة الوكیل العقاري كمتبوع ، لابد بسببها ، أوبمناسبتها أولوظیفته 

، بمناسبتهاأوبسببها، أوممارسته لوظیفته أثناءأخطاءالعون الذي عینه أو عن عمل المستخدم 
أنباشتراط ؤولیة ، فلا ترتب أي مسؤولیة و تحقق المسالإطارالخارجة عن هذا الأعمالأما

منطقي لان المتبوع أمرهو لوظیفته ، آوممارسة التابع لنشاطه إطارقد ارتكب في الخطأیكون 
فتستبعد التصرفات التي یقوم بها التابع و التي یرتكبها التابع ، الأخطاءیتحمل كل أنلا یمكن 

أوكان المتضرر إذاكما لا تتحقق مسؤولیة المتبوع علاقة مع وظیفته ، أیةالتي لا تكون لها 
ممارسته وظائفه أطاریعمل لحسابه الخاص ، و بالتالي لا یكون في الضحیة على علم بان التابع

.و مهامه 

أوبمناسبتها أولوظیفته تأدیتهأثناءثبتت علاقة التبعیة و ارتكب التابع الفعل المسبب للضرر إذا
.التابع أعمالبسببها تتحقق مسؤولیة المتبوع عن 

المتضرر الحق في رفع أوعن افعال تابعیه یكون للضحیةثبتت قیام مسؤولیة المتبوع وإذا
دعوتین      

دعوى ضد التابع                  -
دعوى ضد المتبوع-

136و تتحقق علاقة التبعیة و لو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعھ متى كان ھذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع المادة 1
من القانون المدني2فقرة 
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:دعوى ضد التابع :أولا

منه 124المنصوص علیها في القانون المدني ، خاصة ما جاء في المادة الأحكامو ذلك بتطبیق 
هذا الضرر ، إصلاحعن ث انه كل من یرتكب خطا و یسبب ضرر للغیر ، یكون مسؤولا حی

الضحیة ، و ذلك قلیلا ما تؤخذ هذه الدعوى بعین الاعتبار من طرف لكن من الناحیة التطبیقیة
لا الأخیرهذا أنالتابع ، و هو أعمالمسؤولیة المتبوع على نشأةإلىأدىللسبب ذاته الذي 

1. أصابهاالمالیة الكافیة لتعویض الضحیة عن الضرر الذي الإمكانیاتیملك 

:دعوى ضد المتبوع :ثانیا

أثناءالخطأقد ارتكب التابع،أنیثبت أنفعالیة یكفي فیها للضحیة الأكثرهذه الدعوى هي 
.بالتعویض، فیكون بذلك المتبوع ملزم بسببهاأوبمناسبتها أوممارسته لوظیفته 

یكون فیها هذا الأخیر مسؤولا عن تعویض في الحدود التي و غالبا ما ترجع الضحیة على التابع 
05/10من القانون المدني المعدلة بموجب القانون 137حیث جاء في نص المادة الضرر 

الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه للمتبوع حق «: انه 44ر رقم .ج2005یولیو 20المؤرخ في 
». خطا جسیما 

لخطا الأخیریرجع على تابعه في حالة ارتكاب هذا أنحیث انه یمكن للوكیل العقاري 
.جسیم

ضد التبعات المالیة للمسؤولیة تأمیناالتزام الوكیل العقاري بان یثبت :الفرع الثاني
:)تامین المسؤولیة المدنیة (المدنیة المهنیة

بما ان نشاط الوكیل العقاري هو نشاط تجاري ، فان هذا النشاط محاط بمجموعة من المخاطر 
فقد ، الأخیرتؤدي الى تضرر الزبون جراء هذه المخاطر و نظرا لحمایة مصالح هذا یمكن ان 

المهنیة ، و ذلك من خلالالزم المشرع الجزائري الوكیل العقاري باثبات تامین ضد التبعات المالیة 
المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري في فقرتها 09/18من المرسوم التنفیذي 8نص المادة 

بإدارةالمتعلق 97/154من المرسوم التنفیذي 22و تقابل هذه المادة ، المادة )06(السادسة 
من المرسوم التنفیذي 6فقرة 8حیث انه و بالرجوع الى المادة .إلغاؤهالعقاریة و الذي تم الأملاك

146جلال شفیقة، إدارة الأملاك، نفس المرجع ، ص 1
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العقاري سواءا كان شخصا طبیعیا او معنویا ، باكتتاب التامین عن ، نجدها تلزم الوكیل 09/18
یغطیها أنالتي یمكن الأخطارهذا التامین و ماهي طبیعة آثارفما هي المسؤولیة المدنیة المهنیة 

.هذا التامین ؟

یتحمل یعتبر التامین من المسؤولیة بمثابة تقنیة لا مثیل لها ، تكفل الحمایة الاجتماعیة فمن خلاله 
بالغیر ، فیكون اللاحقة الأضرارالمؤمن التبعات المالیة ، التي ترتبها مسؤولیة المؤمن له بسبب 

.مسؤولیة المؤمن لهها بسبب ، التي تلحقالأضراربذلك ضامنا حقیقیا للضحیة عن 
حمایة حقیقیة فهي تمكن یعتمد علیها للوصول الىفالتامین من المسؤولیة المدنیة وسیلة و تقنیة 

مسؤولیته تترتبها التي الأضراردون ان یتحمل تعویض أموالهتكوین رؤوس إعادةالمؤمن له من 
،  و یضمنها و الذي لحقها الضرربإصلاحللضحیة و یتكفل جهة اخرى یوفر التعویضومن 

من 1في بعض المجالات التأمینو هذا ما جعل المشرع یفرض المؤمن له ،من إعساریحمیها
و ما یمكن ان بالأموالأساسایتعلق الأخیربینها مجال الوكیل العقاري باعتبار ان نشاط هذا 

بالضرورة حمایة مصالح المؤمن له و بالتالي إعسارقد تؤدي الى اخطارمنالأموالیهدد هذه 
.الزبون

بالتأمیناتالمتعلق 1995جانفي 25المؤرخ في 95/07الأمرمن 29حیث نصت المادة 
06/042و المعدل بالقانون )13جریدة رسمیة عدد (

او في یمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة او غیر مباشرة في حفظ مال «: على ما یلي 
». عدم وقوع خطر ان یؤمنه

من شخص سواءا كان طبیعي او معنوي ، ان یؤ فهذه المادة صریحة بفتحها مجال التامین لكل 
:علاقة التامین في مجال الوكیل العقاري كما یلي أطرافالمسؤولیة و یكون بذلك 

شخص طبیعي او معنوي سواءا كان و هو بالطبع الوكیل العقاري سواءا كان : المؤمن له-1
العقاریة او وسیط عقاري الأملاكبإدارةوكالة عقاریة قائم 

.هذه المهمة شركات التامین المعتمدة قانونا للقیام بإحدىو هو : المؤمن-2

147، 2003-2002جلال شفیقة ، أدارة الأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن ، مذكرة ماجستیر فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق بن عكنون 1
.15العدد ر.بالتامین جالمتعلق 95/07یعدل و یتمم الأمر 2006فبرایر 20المؤرخ في 06/04قانون  2
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بین طرفین یسمى احدهما المؤمن ، و یسمى الطرف و عقد التامین هو عقد ینظم علاقة قانونیة 
.                                                                              كما سبق بیانهالمؤمن لهالآخر

الاول مبلغا من المال للثاني یسمى مبلغ التامین ، عند تحقق الخطر المؤمن یتفقان على ان یؤدي
و هو الوكیل العقاري یسمى القسط او )أي المؤمن له (منه ، مقابل مبلغ مالي یدفعه الثاني 

یسمى المستفید یكون المؤمن له قد اشترط آخریتقاضى مبلغ التامین شخص الاشتراك ، وقد 
.التامین لصالحه 

علیه الحال بالنسبة للوكیل معنوي كما هو و المؤمن له قد یكون شخص طبیعي او
لا تهدف الى تحقیق الربح شخص المعنوي ، قد یكون تعاضدیةالعقاري ، بینما المؤمن فهو دائما 

.                                                                                         1التامین ، او مؤمن اقتراضي إعادةیكون شركة تامین او شركة ، و قد 
من الى تامین المؤمن لهو هو یهدف الأضرارمین من المسؤولیة المدنیة هو تامین من او الت

عقد بموجبه «: بأنهوقد عرفه بیكار و بیسن الرجوع علیه ، اثر قیام مسؤولیته عن الفعل الضار 
2». الناتجة عن الدعاوى الموجهة من الغیر ضد المؤمن له الأضراریضمن المؤمن 

بل ، الأشیاءفي التامین على الأمرفالضرر المؤمن منه هنا لا یصیب المال مباشرة كما هو 
.                                  ینشا عن قیام دین في ذمة المؤمن له بسبب تحقق مسؤولیته العقدیة او مسؤولیته التقصیریة

ضامن لهذا و هذا الدین هو التعویض الذي یحكم به القاضي للمتضرر ، و بما ان المؤمن له 
اجل ذلك یوصف التامین من الدین ، فان الضرر یقع على المال بصفة غیر مباشرة من 

الذي الأشیاءعلى ، و هذا لتمییزه عن التامین (assurance  dette)تامین دینبأنهالمسؤولیة 
أي موضوع التامین من المسؤولیة فهو دین إماه ، لالذمة المالیة للمؤمنلأصولیعتبر ضمانا 

المؤمن بضرر بسبب خطاأصیبانه یتعلق بخصوص المؤمن له ، و الدائن هو الشخص الذي 
.                                  یوجد تحت رقابته له او بسبب خطا احد تابعیه او خطا من 

و المتعلق 06/04قانون بو المعدل السلف الذكر 95/07الأمرمن 12حیث تنص المادة 
:                                                                                                                            یلزم المؤمن : على انهبالتأمینات

.                                                                             الأضرارتعویض الخسائر و -1
.                                                                                                          الناتجة عن الحالات الطارئة-2

12ص 2007- 2006عبد الرزاق بن خروف ، التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري ، مطبوعة كلیة الحقوق بن عكنون ، السنة الجامعیة 1
148-147جلال شفیقة ، أدارة الأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن ، المرجع السابق ،ص 2
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.لهالناتجة عن خطا غیر متعمد من المؤمن -3
من 136إلى 134طبقا للمواد بین مسؤولا مدنیا عنهم المؤمن له أشخاصالتي یحدثها -4

.المرتكب و خطورتهالخطأالقانون المدني كیفما كانت نوعیة 

التي یرتكبها للأخطاءسواءا بالنسبة تعویض التامین یكونأنو من خلال هذه المادة نلاحظ 
الذین یكون المؤمن له الأشخاصو هو الوكیل العقاري ، وكذلك التي یرتكبها المؤمن له شخصیا

.تابعیهأفعالمسؤولا عنهم كما هو الحال فیما یخص مسؤولیة المتبوع عن 

تزام الرئیسي الذي یرتبه عقد التامین ، على عاتق المؤمن باعتباره عقدا ملزما للجانبین ، الالإن
التي لحقت الأضرارالتي یلزم بدفعها المؤمن له ، یلزم المؤمن بدفع التعویض عن الأقساطفمقابل 

المتعلق 95/07الأمرمن 12كما جاء ذلك في نص المادة . 1المؤمن له عند تحقق الحادث 
.الذكرالسالف بالتأمینات

م شركة التامین بدفعه تعویضا لان المبلغ الذي تلتز الأضرارالمؤمن في التامین على أداءو یسمى 
یخضع الأضرارللمؤمن له عند تحقق الخطر و وقوع الضرر غیر محددة مسبقا ، فالتامین على 

یزید هذا التعویض على المبلغ لا یمكن ان«: التعویضي ، و مفاده انه مبدأأساسي و هو لمبدأ
فعلا المؤمن له المتفق علیه في العقد من جهة ، و لا یمكن ان یزید عن قیمة الضرر الذي لحق 

». من جهة اخرى 

و »... لا یمكن ان یزید «: بنصها المبدأو المقررة لهذا 30كما بینته المادة و بصفة عامة 
لا یلتزم المؤمن في التعویض «:من القانون المدني التي نصت على انه623هو ما بینته المادة 

المؤمن منه بشرط ألا یجاوز ذلك قیمة عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر إلاالمؤمن له ، 
. زائدا عن الضرر الذي أصابهو هذا حتى لا یكون ،». التامین 

: على ما یليبالتأمیناتالمتعلق 06/04و المعدل بقانون 95/07الأمرمن 56كما تنص المادة 
اللاحقة بالغیر الأضرارالمالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن له بسبب یضمن المؤمن التبعات «
 .«

46ص 2007-2006عبد الرزاق بن خروف ، التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري ، مطبوعة كلیة الحقوق بن عكنون ، السنة الجامعیة  1
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الشخصي تقصیریة ، بفعل المؤمن لهأمهذه المسؤولیة مسؤولیة عقدیة تكون أنفیستوي إذا الأمر 
خطورته ، لكن یستبعد من و المرتكب الخطأكانت نوعیة أیااو بفعل تابعیه ، و ألعمديغیر 

ئیة ولا یغطي الضمان المسؤولیة الجنالاالشخصي المتعمد للمؤمن له ، كماالخطأالضمان 
1.الغرامات بصفتها عقوبة 

و إجباريالتامین في مجال نشاط الوكیل العقاري هو تامین أنسبق ذكره یتضح و من خلال ما 
بذلك یؤمن او یغطي مسؤولیة الوكیل التامین من المسؤولیة ، و هو إلىأصلایهدف لأنهاصل ، 

.التبعیة التي تعرضنا لها من قبل العقاري الشخصیة و مسؤولیته

فهي تضمن للضحیة تعویضا عن حقیقیةیعتبر التأمینات الإلزامیة بمثابة حمایة اجتماعیة 
.                                                                                                        هالتي تلحقها بسبب مسؤولیة المؤمن لالأضرار

ه ودیا او قام المتضرر بمطالبة المؤمن لإذاإلاولا یعتبر الخطر متحققا في التامین من المسؤولیة 
.                                                                                                          أصابهبالتعویض عن الضرر الذي قضائیا 

المؤمن له للمؤمن بحدوث إخطاریتم فیه أنیجب و لم یبین المشرع الجزائري الموعد الذي 
العام للأجلیخضع الأخطارو لذلك فان هذا الخطر في التامین من المسؤولیة بصفة خاصة ، 

أیّام 7و التي حددته ب بالتأمیناتالمتعلق 95/07الأمرمن 5فقرة 15الذي نصت علیه المادة 
.

فیبدأبالنسبة لبدا سریانه إماكلما وجدت حالة طارئة او قوة قاهرة ، الأجلویتوقف هذا 
.مادام الخطر یتحقق بهذه المطالبةمن یوم مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعویض 

:                                                                                                                            شكلان و هما الأخیرةو تتخذ هذه 
:الودیة المطالبة: أولا

یطالب المؤمن له بالتعویض ودیا ، و رفع دعوى المسؤولیة و لكن إلىقد لا یلجا المضرور 
و في هذه الحالة قد عن طریق محضر ،كأعذارهعقد غیر قضائي بأيبرسالة موصى علیها او 

و قد یقر بها او ع المؤمن له المضرور بعدم مسؤولیته عن الخطر ، فینتفي بذلك الخطر یقن
او هذه المصالحة ، في مواجهة المؤمن یتصالح معه و لكنه لا یمكنه الاحتجاج بهذا الاعتراف ،

148جلال شفیقة ، أدارة الأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن ، نفس المرجع ،ص  1
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ه فیها ، فلو دفع التعویض المضرور بمجرد المطالبة الودیة ، لم یكن له معالأخیرلم یكن هذا إذا
.تحقق الخطرأساسیرجع بهذا التعویض على المؤمن على أنبعد ذلك 

:شكلان الأخیرةهذه تأخذو :المطالبة القضائیة : ثانیا 

:قضائیة عن طریق دعوى المسؤولیة المطالبة ال-1

على المؤمن له ودیا ، و لا یقر المؤمن له بمسؤولیته ، فیرجع علیه قضائیا ، قد یرجع المضرور 
ؤمن له دعوى المسؤولیة رفعت على المإذاو . القضاء إلىو قد لا یطالبه ودیا و یلجا مباشرة 

خصما في دعوى یواجهها وحده ثم یرجع على المؤمن بالتعویض ، او یدخل المؤمن أنكان له ، 
. 1یباشر دعوى المسؤولیةأنالمسؤولیة ، و قد یشترط المؤمن في وثیقة التامین 

:ؤمن بالدعوى المباشرة رجوع المضرور على المالمطالبة القضائیة عن طریق-2

أنعقد التامین ینشا علاقة واحدة و هي العلاقة التي تربط المؤمن بالمؤمن له ، كما أنالأصل
المؤمن له تربطعلاقة واحدة أیضاالمؤمن له ، ینشا هو بخطأالضرر الذي یصیب الضحیة 

أجنبيالأخیرهذا أنعلاقة تربط المؤمن بالمضرور ، و ذلك الأصلبالمضرور ، فلا یوجد في 
یترتب له حقا مباشرا ، قبل المؤمن عن طریق أنالمشرع حمایة للمضرور قرر العقد ، لكن 

دائني المؤمن له ، في مبلغ التامین و یتقي مزاحمة أنى المباشرة حیث یمكن للمضرور الدعو 
المؤمن علیها و في حدود مبلغ یحصل على التعویض المستحق له في حدود القیمة أنیستطیع 

.ي العقد كما سبق بیانهالتامین المتفق علیها ف

ومن خلال إلزام المشرع الجزائري الوكیل العقاري بوجوب تقدیم إثبات تأمین ضد التبعات المالیة 
المسؤولیة المدنیة المهنیة وذلك حتى یكون هناك تأمین في حالة ما إذا ارتكب الوكیل العقاري 

طرف الأشخاص الذین هم تحت أخطاء أثناء تأدیته لمهامه أو كانت الأخطاء قد ارتكبت من 
سلطته وذلك بقیام مسؤولیته عنهم، على أساس مسؤولیة التابع عن أفعال تابعیه، یكون بتعویض 

.الشخص المتضرر عن ذلك

ولكن ما یلاحظ هو أن المشرع الجزائري اشترط على الوكیل العقاري إثبات التأمین ولكنه لم یحدد 
المرحلة التي یجب فیها على الوكیل العقاري إثبات إكتتاب التأمین، حیث أنه ومن خلال الوثائق 

150جلال شفیقة ، أدارة الأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن ، المرجع السابق،ص  1
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على المطلوبة التي ترفق بطلب الاعتماد سواء بالنسبة للشخص الطبیعي أو المعنوي، لم ینص 
وثیقة إكتتاب التأمین في الملف الذي یقدمه المترشح في حین أنه فیما یخص الكفالة التي یقدمها 
الوكیل العقاري حدد فیها المشرع المرحلة التي یجب فیها على الوكیل العقاري تقدیمها وهي عند 

.قبول لجنة الاعتماد لطلب المترشح، یستكمل الملف بتقدیم وثیقة الكفالة

مسؤولیته تحمله إلىبالإضافةمساعدیه ، أفعالل العقاري یتحمل المسؤولیة عن التزام الوكیإن
هذه المسؤولیة یمثل امه باكتتاب تامین على الشخصیة الناتجة عن المسؤولیة المدنیة المهنیة و التز 

.                                                                                                                            لمالك العقار ، من كل الخسائر التي قد تلحق بالعقارحمایة 
و الطمأنینةشعور مالك العقار او الموكل بنوع من إلىتتاب هذا التامین سیؤدي ذلك حتما فاك

خطا قد یرتكبه الوكیل العقاري شخصیا او یقوم به احد مساعدیه لان حقوق الحمایة في حالة وقوع 
توخاها المشرع من اشتراطه في هذه الحالة سوف تكون مضمونة ، و هي الحكمة التي الموكل 

التأكدم وثیقة اكتتاب التامین في ملف طلب الترشح للحصول على الاعتماد المسبق حتى یتم تقدی
.                                                                                     زبائنهن التزامات الوكیل العقاري اتجاه قد قدم فعلا ضمانات مالیة كافیة لضماالمترشحأنمن 

مالي او إیداعاو الكفالة المطلوبة و التي یلتزم بها الوكیل العقاري أنإلىأیضاالإشارةو یجدر 
تختلف عن التامین عن )كفالة الضمان المالي(كفالة تسلم من طرف مؤسسة مالیة معتمدة 

.1المسؤولیة المدنیة المهنیة للوسطاء او الوكلاء العقاریین 

سبق بیانه ، في حیث ان الكفالة تودع لدى بنك او مؤسسة مالیة معتمدة حسب المبلغ المحدد كما 
من طرف الوكیل العقاري لشركة التامین أقساطحین ان التامین من المسؤولیة المدنیة یكون بتقدیم 

.كما بیناه سابقا. التي تلحق بالغیر الأضرارعن ه في التعویض التي تحل محل

تنظیمات الأغلبیةأنحیث رنسي معمول بها في القانون الفو تامین المسؤولیة المدنیة المهنیة 
المادیة التي تسبب للغیر ، بالأضرارأیضاهذه الالتزامات تتعلق للمعنیین ، و المهنیة بالنسبة 

2بمناسبة ممارستهم و تامین المسؤولیة یكون من خلال شركات التامین 

1 Patrice Bouteiller- compte spécial de l’agent immobilier  juris classeur commercial volume N=° 3 FASC 348 P 15
2 Moyse jean marie – L’agent immobilier -14 éme édition 2008 p 58 -59
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حقوق الوكیل العقاري :الثانيالمبحث 

التنظیم المالي ، و ذلك إلىیلجؤون الأشخاصالعقار لیس ملك استهلاكي بصفة مستمرة ، ولكن 
من خلال ما یعرف بالعرض و المالیة متغیرة ، ونظرا لذلك یتحدد سعر العقارالأسواقلان 

.الطلب

ك و قد یتم البیع من طرف الشخص المالو علیه فقد یكون الطلب مرتفعا و قد یكون منخفضا ، 
كما قد یكون تحدید قیمة . مهنیین مختصین في المجال العقاري أشخاصللعقار ، او من طرف 

النقل ، المدرسة ، مشاكل الصحة ، الغبار او العقار من خلال موقع العقار، الحي الموجود فیه ، 
حیث ان سعر العقار مرتبط بموقع العقار حیث ان الثمن یرتفع كلما اتجهنا 1... الأمنالتلوث و 

وسط المدینة حیث توجد إلىوقتا كبیرا للذهاب یلتزمضاحیة المدینة باتجاه مركزها ، حیث من 
ان إلافي وسط المدینة و مناصب العمل ، و لهذا رغم وجود متاعب للسكن المحلات التجاریة 

و في المكوث به و في شقق صغیرة ، بدلا من العیش في الضاحیة یحبذونالأشخاصاغلب 
.                                                                                                    2مسكن فردي و واسع و بسعر منخفض 

الوكیل إلىشراء مبادلة ملك عقاري ، من اجل بیعه او من اجل فعادة ما یلجا صاحب العقار 
العقاریةالأملاكبإدارةاو الوسیط العقاري ، او القائم بالوكالة العقاریة الأمرالعقاري سواءا تعلق 

الحق في المطالبة الأخیرعملیة البیع او الشراء ، و التفاوض بشان ذلك فان لهذا إتماممن اجل 
.او العمولة مقابل العمل الذي قام بهبالأجر

یمكن تحدید اجر الوكیل العقاري أساسعلى أي : هو الشأنو لكن السؤال الذي یطرح في هذا 
الأجرطلب ؟ و هل هو حر في )العقاریة الأملاكبإدارةوسیط عقاري ، قائم وكالة عقاریة ، (

.؟الأجرهذا هناك ضوابط لتحدید أمالذي یراه مناسبا 

إشهارحیث انه ونظرا لمختلف المراحل التي تمر بها عملیة شراء او بیع عقار ما ، من عملیة 
جر فان أ. الموثق أمامبین الطرفین الإیجارعقد البیع او بإتمامو قیام الوكیل العقاري لهذا العقار 

الذي تم الآجرحتى یكون بعین الاعتبار كل ذلك ، الأخذیتم تحدیده مع أنالوكیل العقاري یجب 
.تحدیده مناسبا لما قام به الوكیل العقاري 

1 Moyse jean marie – L’agent immobilier -14 éme édition 2008 p 10
ناصر لباد، مقال ، السوق العقاریة محاولة تعریف ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة ، 2

173–172، ص 2008، السنة 1العدد 
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من الفصل الثاني و الأولتطرقنا له من خلال المبحث له في المبحث إنحیث انه و كما سبق و 
كما جاء ذلك في بحقوق أیضایتمتع الأخیربالتزامات الوكیل العقاري ، فان هذا أساساالمتعلق 

1.المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري 09/18المرسوم التنفیذي 

"الوكالة العقاریة(ارتأینا ان نعالج هذا المبحث المتعلق بحقوق الوكیل العقاريلذلك و

agence immobilière " ي ، الوسیط العقار"Courtier immobilier" بإدارةالقائم
l’administrateur deالعقاریة الأملاك biens :من خلال مطلبین )""

.اجر الوكالة العقاریة و الوسیط العقاري: الأولالمطلب 

.العقاریةالأملاكبإدارةاجر القائم : المطلب الثاني

6، الجریدة الرسمیة ، العدد 2009ینایر 20الموافق ل 1430محرم 23المتعلق بتنظیم مھنة الوكیل العقاري المؤرخ في 09/18المرسوم التنفیذي 1
.2009لسنة 
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:أجرة الوكالة العقاریة و الوسیط العقاري : الأولالمطلب 

عن مالك العقار ، یقتضي الوكیل العقاري باعتباره وكیل كما سبق و ذكرنا ان العمل الذي یقوم به 
القانون المدني فیما یخص عقد أحكامإلىما رجعنا إذامقابل ذلك اجر او عمولة ، و یتلقىان 

ان الوكالة تبرعیة ما لم یتم الاتفاق على الأصلمنه قد نصت على ان 581الوكالة نجد المادة 
.من حالة الوكیل خلاف ذلك صراحة او یستخلص ضمنیا

نجده في 09/18القانون المنظم لمهنة الوكیل العقاري و هو المرسوم التنفیذي إلىو بالرجوع 
على تحدید اجر الوكیل العقاري بصفته وكیل عن مالك العقار ، و بذلك منه قد نصت 34المادة 

ذلك بالقانون المدني ، لیصبح أحكامتبرعیة لعقد الوكالة كما جاء ذلك في خرجنا عن الطبیعة ال
.1یقوم به الوكیل العقاري ، عمل مقابل اجر العمل الذي 

إطارفي «: السالف الذكر على انه 09/18من المرسوم التنفیذي 34حیث نصت المادة 
و من خلال نص هذه المادة . ». الآجرللوكیل العقاري الحق في تقاضي ممارسة مهامه ، 

اتجاه زبائنه او نستنتج انه بمقابل الالتزامات التي تقع على عاتق الوكیل العقاري للممارسة نشاطه 
حیث یعتبر الحق في المطالبة باجر الأخیروجه فان لهذا أكملموكله ، و قیامه بالوكالة على 

.من بین الحقوق التي یتمتع بها الوكیل العقاري 

خلال فرعین مناول هذا المطلب سنتن

اجر الوكالة العقاریة و الوسیط العقاري بتحدید قیمة العقار المعروض :الأولالفرع نتناول في 
.للبیع

یتعلق بملكیة الأمركان إذااجر الوكالة العقاریة و الوسیط العقاري :الفرع الثاني
. للتأجیرمعروضة 

، الجریدة الرسمیة 2009ینایر 20كیل العقاري المؤرخ في المتعلق بتنظیم مھنة الو09/18من المرسوم التنفیذي 34انظر المادة  1

2009لسنة 6، العدد 
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.الوكالة العقاریة و الوسیط العقاري بتحدید قیمة العقار المعروض للبیعاجر : الفرع الأول

المتعلق بنشاط الوكیل العقاري ، نجدها 09/18من المرسوم التنفیذي 34نص المادة إلىبالرجوع 
و الوكالة العقاریة ، بتحدید قیمة الذي یستحقه كل من الوسیط العقاري الأجرقد نصت على 

تم تحدیده بموجب إنماالأجربشان العقار المعروض للبیع ، و لم تترك المجال للطرفین للتفاوض 
09/18من المرسوم التنفیذي 34نص المادة 

نصت على حالات معینة لقیمة العقار من خلال هذه القیم أنهانجدها المادةهذهإلىو بالرجوع 
قیمة العقار المعروض للبیع ، ویة منئالوكالة العقاریة و الوسیط العقاري بنسب متم تحدید اجر 

: كانت قیمت العقار المعروض للبیع إذاحیث انه : و قد جاءت هذه النسب كما یلي 

%3ج فان اجر الوسیط العقاري او الوكالة العقاریة قد حدد بنسبة .د1،000،000تساوي / 1
.من قیمة العقار

فان اجر الوسیط العقاري او ج  .د5،000،000كانت قیمة العقار اقل او تساويإذاأما/ 2
.                                                                                                              من قیمة العقار المعروض للبیع  %2الوكالة العقاریة قد حدد بنسبة 

ج  فان اجر الوسیط .د5،000،000تفوق او تساوي العقار المعروض للبیع كانت قیمة إذا/  3
. من قیمة العقار%1العقاري او الوكالة العقاریة قد حدد بنسبة 

و ما یلاحظ هو ان المشرع الجزائري قد تدخل من اجل تحدید قیمة اجر الوكیل العقاري خاصة 
یة تحدید الفوضى التي كانت تسود عملإلى، و ذلك راجع الوكالة العقاریة و الوسیط العقاري 

مهنة الوكیل المتعلق بتنظیم 09/18منهما حیث انه قبل صدور المرسوم التنفیذي كل أتعاب
، بل كانت تسودها الفوضى و منطقلأيالعقاري ، كان العمل بتحدید لتعاب جزافیة لا تخضع 

یستغلون الفرصة في ظل ا كانت الوكالات العقاریة و كذا السیط العقاري كانو الإطارفي هذا 
الذي یجب ان یتقاضوه مقابل قیامهم بعملهم مما كان یضطر الأجریحكم غیاب تنظیم قانوني 

. دفع العمولة التي یفرضها علیه صاحب الوكالة العقاریة او الوسیط العقاريإلىالزبون 

لوكلاء العقاریین ، لدى ا09/18و على الرغم من الاستحسان الذي لقیه صدور المرسوم التنفیذي 
یحققونها ، في ظل تقلص كانواعبروا عن تخوفاتهم من ان یؤثر سلبا علي المداخیل التي أنهمإلا

09/18عملیات البیع و الشراء بسبب غلاء العقار ، و ذلك خاصة بعد تحدید المرسوم التنفیذي 
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لوكلاء العقاریین ، حیث كان الوكلاء یحصلون على اجر یفوق بكثیر ذلك للأجر الذي یتقاضاه ا
في المائة من قیمة العقار الذي یتراوح 3من خلال اقتطاع 09/18الذي حدده المرسوم التنفیذي 

10و 5كانت قیمته تتراوح ما بین إذافي المائة 2،5ج و .ملایین د5و 1سعره ما بین 

.1الوكلاء العقاریین مداخیلشانه ان یقلص وهو ما من. ج .ملایین د

التنفیذيالوكالات العقاریة على القانون الجدید أي المرسوم أصحابالتي سجلها المأخذو رغم 
ن حقوق الزبون و قانوني ینظم عمل الوكالات و یضمإطارأفضلیعتبرونه أنهمإلا،09/18

عبد الوكیل في ان واحد ، في تقدیر نائب مسؤول الاتصال بالفدرالیة الوطنیة للوكالات العقاریة 
الأجانبالحكیم عویدات ، فان هذا المرسوم من شانه ان یحمي الوكالات من تجاوزات بعض 

ضبط نشاط قانوني یإطارالذین كانوا یصرون على فرض التسعیرة التي تناسبهم بحجة غیاب 
.الوكالات 

لكل من أجر الوكیل العقاريو علیه یمكن القول ان المشرع الجزائري حسن فعلا عند قیامه بتحدید 
علمنا انه إذاخاصة حمایة للزبون أكثرو ذلك لیعطي . الوكالات العقاریة ، و الوسیط العقاري 

و الأتعابجدول بإلصاقهو التزامه ير اكما سبق و بیناه فیما یخص التزامات الوكیل العق
الذي الأجر، حتى لا یكون هناك أي غموض بشان 2التعریفات بصفة مرئیة و واضحة للزبائن 

.یقدمه الزبون للوكیل العقاري بصفته وكیل عن الزبون و هو مالك العقار

من بین الاهتمامات الخاصة بالوكالات العقاریة وخاصة من طرف الفیدرالیة الوطنیة للوكالات 
هو تقدیم مشروع مرسوم تنفیذي من أجل تحدید أجر الوكالات العقاریة والتي FNAIالعقاریة 

.Barèmeتكون من خلال وضع جدول یحدد هذا الأجر حسب كل حالة 

6،ص 2530ه العدد 1430صفر 15المرافق ل /2009فیفري 11جریدة الشروق ،الأربعاء  1

المتعلق بتنظیم مھنة الوكیل العقاري                                                                  09/18من المرسوم التنفیذي 6انظر الفقرة  2
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یتعلق بملكیة الأمركان إذااجر الوكالة العقاریة و الوسیط العقاري :الفرع الثاني 
.معروضة للتأجیر 

و المتعلقة بتحدید اجر الوكالة العقاریة و الوسیط العقاري ، الحالة التي سبق ذكرها  إلىبالإضافة
، أخرىفان المشرع الجزائري قد نص على حالة . ، من خلال تحدید قیمة العقار المعروض للبیع 

یتعلق بملكیة الأمركان إذاو الوكالة العقاریة الوسیط العقاريو هي تتعلق بتحدید اجر كل من 
الوسیط الذي یتلقاه كل من الأجرالحالة الشرع نص على ان معروضة للتأجیر ، ففي هذه 

.1تأجیركل سنة عنإیجارد ، واحالعقاري و الوكالة العقاریة ما قیمته شهر  

الإیجاركانت قیمة إذااو الوكالة العقاریة مثلا و ما یستنتج من ذلك فان اجر الوسیط العقاري 
هو لسنة فان اجر الوسیط العقاري او الوكالة العقاریة ج .د000،180یعادل تأجیرلمدة سنة 

.ج .د000،15شهر أي ما یعادل إیجار

هو ان المشرع الجزائري قد قام بتحدید اجر الوسیط العقاري و إلیهو لكن ما تجدر الملاحظة 
عقار ، و لكنه اغفل نشاط تأجیرالوكالة العقاریة في حالتین فقط وهما حالة بیع عقار و حالة 

العقاریة ففي هذه الأملاك، و المتمثل في حالة مبادلة تأجیرهلكل منهما غیر بیع العقار و أخر
؟ هل یمكن یتم تحدید اجر كل من الوسیط العقاري او الوكالة العقاریةأساسعلى أي الحالة 

؟الأجرهذا بشانللطرفین التفاوض 

ي ،تعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقار الم09/18من المرسوم التنفیذي 35المادة نصإلىبالرجوع 
ان یقوما بكتابة عقد الوكالة بین الوكیل العقاري قد نصت على انه على الطرفین الأخیرةنجد هذه 

حقوق و واجبات الطرفین ، و من بین حقوق الوكیل العقاري الحق و زبائنه ، و تحدید بوضوح 
الوسیط العقاري و منطقیا بما ان المشرع الجزائري لم یحدد اجر كل منو علیه . الأجرةفي 

بدقة و یجب ان یكون محدد الأجرعقاریة ، فان تحدید أملاكمبادلة یة فیما یخص الوكالة العقار 
.في عقد الوكالة المكتوبة وضوح من الطرفین 

السالف الذكر                                                                                           09/18من المرسوم التنفیذي 34انظر المادة  1



103

جر الوكیل شروط للمطالبة بأأربع قد حدد الأخیرنجد ان هذا القانون الفرنسي إلىو بالرجوع 
19701لسنةجانفي 2من قانون 6العقاري و هي كما نصت علیها المادة 

Détention du mandat écrit/1.حیازة الوكالة الكتابیة/1

.Présentation du client/2.تقدیم زبون/2

.Négociation/3.فعالیة المشاركة في التفاوض/3

.Réalisation/4.تحقیق نتیجة/4

:حیازة وكالة كتابیة /1

من المرسوم 72و 1970جانفي 2من قانون 6ضرورة الوكالة الكتابیة موجودة من خلال المواد 
.                                                                       1970جویلیة 20

یل یفقد الوكللتفاوض و غیاب الوكالة الكتابیة ، او قبل أي تصرف أولیةحیازة الوكالة تكون 
2. الأجرالمطالبة بدفع إمكانیةالعقاري 

موكله بإبلاغالوكیل مبدئیا ملزم انهو یتفق كل من الوكیل و الموكل زبون تقدیم الفیما یخص ماأ
.3من العملیة أیام8تنفیذ وكالة البیع او الشراء التي هي ملموسة مستقبلا في بإكمال

négociation(.4(: التفاوض / 3

، و لكن یحب المساهمة بسرعة في الأجرةهنا لا یكفي ان الوكیل یجد زبون لیطالب بدفع 
لتحقیق العملیة موضوع الوكالة الأطرافإقناع، أي عنایة الوكیل العقاري من اجل التفاوض 
.بالأجرللمطالبة 

1 Voir- moyse jean marie – L’agent immobilier 14 éme édition 2008 p 326.
2 Voir- moyse jean marie – L’agent immobilier 14 éme édition 2008 p 326.
3 - 4 op cit p 327 – 328
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قبل التحقیق الكامل بالأجرالفرنسي ممنوع المساس 1970جانفي 2من قانون 6و حسب المادة 
، فعند تنفیذ الوكیل العقاري للوكالة یطالب التأجیربالبیع او الأمرتعلق لموضوع المهمة سواءا 

. الأجرموكله بدفع 

:تحقیق نتیجة / 4

حریة 1986دیسمبر 1أمر)Liberté des honoraires(الأتعابو هناك ما یعرف بحریة 
الصادر في 74رقم یلغى من خلاله قرار 1987جانفي 1تحسب من للوكلاء العقاریین الأتعاب

1. الذي ینظم اجر الوكلاء العقاریین 1974فیفري 6

ئناف لباریس ، وكیل عقاري صاحب حق و هنا یمكن تقدیم مثال لقرار صادر عن محكمة الاست
و الأجرة، لان الوكالة حددت فیها شروط تحدید بالأجرةوكالة بیع لا یمكن له المطالبة في استلام 

.الأعباءجزء 

000،200ـ  بأجرةبدفع Aquireurمحكمة الاستئناف لباریس حكمت على المتملك او المشتري 

2. الأجرةأعباءلا یحدد الوكالة تحتوي على هذه التوضیحات و لكن . فرنك

أعدتالمستوى الوطني لنشاط الوكالات العقاریة ، ومن الناحیة التطبیقیة في الجزائر و على 
أصحاباحتالت على وكالات عقاریة 10تضم الفدرالیة الوطنیة للوكالات العقاریة قائمة سوداء 

من التأكدعقارات او زبائن و یمنع تقدیم بطاقة الانخراط لهؤلاء و شطبهم من الفدرالیة في حالة 
.الفضیحة التي یتورط فیها هؤلاء

وكالة عقاریة 6600كشف رئیس الفدرالیة ، جب حسان في تصریح ل الخبر انه من بین حیث
بالمائة من الناشطین في مجال العقار من یوجدون ضمن القائمة 0.3عبر الوطن هناك ما یعادل 

حیث ان اغلب القضایا و الشكاوى . وكالات 10ما یعادل الفدرالیة و هوأعدتهاالسوداء ، التي

1 Voir- moyse jean marie – L’agent immobilier 14 éme édition 2008 p 388
2 Bernard Boloc, Article- ventes- Transports et autres contrats commerciaux revue trimestrielle de droit commercial et
économique N=° 4 2007 P 826 .
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و ذلك راجع . وكیل العقاري الذي یقدمه الزبون لل»العمولة «بالاستحواذ على مبلغ تتعلق المقدمة
1. لعدم وجود عقد لعدم وجود عقود تسمح بتوثیق المعاملات حیث تقع المشاكل 

لأنهلا ، أمكان یقع في المدینة إذا، ما حیث ان سعر العقار یتحدد من خلال موقع العقار 
و مناصب العمل ، ولهذا حیث توجد المحلات التجاریة وسط المدینة إلىیستلزم وقتا كبیرا للذهاب 

، یحبذون المكوث به و في الأشخاصاغلب ان إلارغم وجود متاعب للسكن في وسط المدینة ، 
2. شقق صغیرة ، بدلا من العیش في الضاحیة وفي مسكن فردي وواسع و بسعر منخفض 

و الوسیط العقاري یتحدد حسب قیمة و لذلك فان اجر الوكیل العقاري و نقصد هنا الوكالة العقاریة 
حسب النسب المئویة التي . صحیح كذلك و العكسأجرهماكان سعره مرتفعا یكون فإذاالعقار ، 

.بیناها سابقا

2ص –ه 1431ذو الحجة 22الموافق ل 2010نوفمبر 28الأحد –جریدة الخبر  1

1العدد -المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة - تعریفمحاولة–السوق العقاریة –لباد ناصر 2
173- 172ص 2008السنة –
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:اریة العقالأملاكبإدارةاجر القائم : المطلب الثاني 

ط العقاري كما سبق بیانه من تحدید اجر كل من الوكالة العقاریة و الوسیإلىبالإضافة
09/18من المرسوم التنفیذي 34، قام المشرع الجزائري بالنص في المادة الأوللمطلب خلالا

و كیفیة تحدیده في العقاریة ، الأملاكبإدارةالمتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري على اجر القائم 
.من نفس المرسوم34من المادة )02(الفقرة الثانیة 

الأملاكبإدارةالمتعلق 97/154كان العمل بالمرسوم التنفیذي 09/181وقبل المرسوم التنفیذي 
القائم بإدارة الأملاك العقاریة من خلال أجرة القائم بمعالجة أجرةمعالجة ارتأیناو علیه .العقاریة
:فرعین

.154/ 97اجر القائم بإدارة الأملاك العقاریة في ظل المرسوم التنفیذي :الأولالفرع 

.09/18اجر القائم بإدارة الأملاك العقاریة في المرسوم التنفیذي : الفرع الثاني 

/ 97اجر القائم بإدارة الأملاك العقاریة في إطار المرسوم التنفیذي :الأولالفرع 
154.

و تسییرها للحساب ، بموجب وكالته ، على راتب یحدد العقاریة الأملاكبإدارةیحصل القائم 
.بالاشتراك مع موكله 

استشارة العقاریة العمومیة یتم تحدیده بعد الامتلاكبإدارةالذي یمنح لمن یقوم غیر ان مبلغ الراتب 
التي 97/154من المرسوم التنفیذي 26الوزیر المكلف بالسكن ، و هذا ما جاء في نص المادة 

:   نصت على انه 

.بموجب وكالته على راتب یحدده الاشتراك مع موكله الأملاكبإدارةیحصل القائم «
الوزیر العمومیة یتم تحدیده بعد استشارة الأملاكإدارةالذي یمنح بعنوان غیر ان مبلغ الراتب

». المكلف بالسكن 

.        2009لسنة –6ر عدد .ج2009ینایر 20المتعلق بتنظیم مھنة الوكیل العقاري المؤرخ في 09/18المرسوم التنفیذي  1
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العقاریة للحساب بصفته وكیلا ، ان الأملاكبإدارةائم و من الحقوق التي ترتبها القواعد العامة للق
تنفیذا معتادا ، و ذلك ینفقها في سبیل تنفیذه للوكالةیرد له مالك العقار بصفته موكلا المبالغ التي 

1. فیذها مهما كان حظه من النجاح في تن

منها في شؤون الوكالة ، وجب علیه تقدیمها للإنفاقان یقدم مالك العقار مبالغ الأمراقتضى فإذا
2منه ذلك بالإدارةاذا ما طلب القائم 

الوكیل من ضرر دون خطا منه أصابعما مسؤولاذلك فان مالك العقار یكون إلىبالإضافة
.من القانون المدني 583تنفیذ الوكالة تنفیذا معتادا طبقا للمادة بسبب 

.09/18المرسوم التنفیذي إطارالعقاریة في اجر القائم بإدارة الأملاك:الفرع الثاني

اب ، كان یتم تحدیده العقاریة للحسالأملاكبإدارةئم كان كما سبق بیانه فیما یخص اجر القاإذا
، فان المشرع الجزائري قد الوزیر المكلف بالسكنبموجب اتفاق بین الوكیل و الموكل بعد استشارة 

وكیل العقاري في فقرتها لق بتنظیم مهنة الالمتع09/18من المرسوم التنفیذي 34نص في المادة 
بموجب اتفاقیة أجرهالعقاریة یحدد الأملاكإدارةبالنسبة للقائم على ... «: على ما یلي الثانیة

3». ممارسة نشاطه إطاربها في توضح فیها الخدمات الموافقة لكل العملیات التي یتم القیام 

نجد ان 09/18و المرسوم التنفیذي 97/154فمن خلال دراسة ما جاء في المرسوم التنفیذي 
بإدارةالقائم أجرةكان یشترط تحدید العقاریة الأملاكبإدارةالمتعلق 97/154المرسوم التنفیذي 

التنفیذي المرسوم إلىبعد استشارة الوزیر المكلف بالسكن ، في حین انه و بالرجوع الأملاك
منه نجدها 34من المادة 2المتعلق بمهنة  الوكیل العقاري ، من خلال ما جاء في الفقرة 09/18

لم یحدد بین من العقاریة ، یتم بموجب اتفاقیة ولكنه الأملاكبإدارةقد نصت على ان اجر القائم 
استشارة لابد ان تتم هذه الاتفاقیة بعد أمو الزبون ، بالإدارة، هل تتم بین القائم تتم هذه الاتفاقیة 

الوزیر المكلف بالسكن ؟

57–56ا نظر جلال شفیقة ، إدارة الأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن ، المرجع السابق ص 1
2005جویلیة 20المؤرخ في 05/10المتعلق بالقانون المدني المعدل بالقانون رقم 75/58من الأمر 582انظر المادة 2

3 «pour ce qui concerne l’administration des biens :  Sa rémunération est fixée par convention dans la quelle
seront détaillées les prestations correspondantes a toutes les opérations engagées dans le cadre de l’exercice
de ses activités   » .
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و علیه فان تحدید. على وجوب استشارة الوزیر المكلف بالسكن النص لم ینص صراحة أنو بما 
.و الزبون بالإدارةیتم بالاتفاق بین القائم الأجرهذا 

لأن تحدید الراتب بعد استشارة الوزیر المكلف بالسكن عنه ما یتعلق الأمر بإدارة الأملاك العقاریة 
لا وجود لإدارة أملاك عقاریة عمومیة ولذلك یتم 09/18العمومیة لكن في ظل المرسوم التنفیذي 

.بإدارة الأملاك العقاریة بموجب اتفاقیة مع الزبونتحدید أجر القائم 

المتعلق بتنظیم مهنة 09/18من المرسوم التنفیذي 34من المادة 2ولكن ما یلاحظ هو ان الفقرة 
بموجب اتفاقیة ، توضح فیها الخدمات بالإدارةالقائم أجرةعلى تحدید الوكیل العقاري نصت 
التي الأجرةممارسة نشاطه ، ومن هنا نفهم ان إطارفي ام بها التي یتم القیالموافقة لكل العملیات 

بإدارةالقائم بعین الاعتبار الخدمات التي یقوم الأخذیتم تحدیدها بموجب اتفاقیة ، یتم من خلالها 
.ممارسة نشاطه إطارالعقاریة في الأملاك

السالف الذكر نجدها قد نصت 09/18من المرسوم التنفیذي 4نص المادة إلىما رجعنا إذاو 
أجزائهاالمحلات و العقاریة منها صیانة الأملاكبإدارةبها القائم التي یقوم الأعمالعلى 

الأشغالالتصلیح و الصیانة بما في ذلك أشغالبالقیام بكل الأمرو كذا المشتركة وكذا ملحقاتها 
بعین الأخذلسلامة او صحیة المحلات المؤجرة ، و بذلك فانه من المنطقي ان یتم الضروریة 
من اجل صیانة المحلات أنفقهاكل المصاریف التي بالإدارةالقائم أجرةفي تحدید الاعتبار 

على : انون المدني و التي نصت على ما یلي من الق582المؤجرة ، و هذا ما تؤكده المادة 
لك مهما كان حظ الوكیل في في تنفیذ الوكالة تنفیذا معتادا و ذأنفقهوكیل ما الموكل ان یرد لل

منها للإنفاقاقتضى تنفیذ الوكالة ان یقدم الموكل للوكیل ، مبالغ فإذاالنجاح في تنفیذ الوكالة ، 
.طلب الوكیل ذلكإذاهذه المبالغ في شؤون الوكالة ، وجب على الموكل ان یقدم 

العملیة التي تنفذ ، و ذلك من خلال تصرف خلالتحدد من الأجرةومن ذلك یمكن القول ان 
.                                                                                                                            من خلاله التزامات الطرفین نهائیامكتوب یحدد 

إلىالتجاریة ، تحتاج الإیجارات، المكاتب ، المخازن او المستودعات ، العمارات تأجیرحیث ان 
.1)... ، تقدیم معلومات ، إشهار(هامة إمكانیات

1 Voir – le droit André – la fonction immobilière dans l’entreprise secteur privé – secteur public – 2éme édition  2004
P 30
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.كل ذلك بعین الاعتبار بأخذ الأجرةو بذلك یكون تحدید 

یجني او بالإدارةالعقاریة ، القائم الأملاكبإدارةفان اجر القائم الفرنسيفي ما یخص القانون أما
.یحصل على اجر مكرر مع میعاد ملائم لمدة الوكالة

ونه ، لان المعاملة نجدها تحققت عموما على اجر مهمة واحدة لزبلذلك الوكیل العقاري یحصل 
ئم لوكالة طویلة في اجل الاستحقاق المنظم او الملاالأجریحصل على بالإدارةعلى العكس القائم 

إیجاراتعلى ینشا عموما من خلال نسبة مئویة قابلة للتطبیق بالإدارةان اجر القائم ، حیث 
.منخفضة

تكون أحیانامحددة عموما من عدد الحصص في الملكیة المشتركة و أتعابو من خلال أحیاناو 
.جزافیة

بإتماموص متعلقة التكمیلیة تكون بعنایة خاصة ، تكون على الخصتعابالأحیث یتم احتساب 
.1الأعباءو تعویض الإجراءاتاو الأعمال

الذي یتقاضاه ، خاصة بعدما الأجرالعقاریة و هو الأملاكبإدارةهذا كل ما یتعلق بحقوق القائم 
اتفاقیة بعد إلىیخضع كان 97/154الذي كان یتقاضاه في ظل المرسوم التنفیذي الأجربینا ان 
.العمومیة الأملاكإدارةالوزیر المكلف بالسكن فیما یخص استشارة 

و فیما المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري ، 09/18في حین انه و في ظل المرسوم التنفیذي 
وجوب استشارة الوزیر المكلف بالسكن في إلىالعقاریة ، لم یشر الأملاكبإدارةیخص القائم 

العقاریة ، و هذا هو الفرق الذي جاء به المرسوم الأملاكبإدارةالتي یتلقاها القائم الأتعابتحدید 
2.  09/18التنفیذي 

العقاریة العمومیة عكس ما كان الأملاكلا نجد فیه نص صریح یسمح بتسییر الأخیرلان هذا 
إلغاؤهالعقاریة و الذي تم الأملاكبإدارةالمتعلق 97/154معمول به في ظل المرسوم التنفیذي 

إدارةالعقاریة فیما یخص الأملاكبإدارة، حیث كان اجر القائم 09/18بموجب  المرسوم التنفیذي 
. استشارة الوزیر المكلف بالسكنة بعد اتفاقیإلىأتعابهالعمومیة تخضع في تحدید الأملاك

1 Voir- moyse jean marie – L’agent immobilier 14 éme édition 2008 p 347 - 348
، 6عدد . ج2009ینایر 20المتعلق بتنظیم مھنة الوكیل العقاري المؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 2فقرة 34انظر المادة  2

8ص 2009لسنة 
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:بالتزاماته الوكیل العقاريإخلالالعقوبات المقررة في حالة : المبحث الثالث 

معرض لارتكاب بعض المخالفات او ممارسته لمهامه ، او نشاطاته أثناءان الوكیل العقاري 
بنشاطه ، مما یستوجب فرض عقوبات تسلطها الجهات المختصة حسب طبیعة التجاوزات المتعلقة 

.، او جهات قضائیةإداریةجهات المخالفة او التجاوز المرتكب سواء كانت 

:معالجة هذا المبحث من خلال مطلبین ارتأینالك ذل

.اعتماد الوكیل العقاري إلغاءو عقوبة قتة ؤ المالإداریةالعقوبات :الأولنتبادل في المطلب 

لقوانین أخرىوفقاأخرىالنهائیة و عقوبات الإداریةفنتناول فیه العقوبات :الثانيالمطلب أما
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.اعتماد الوكیل العقاريإلغاءالمؤقتة و عقوبة الإداریةالعقوبات :الأولالمطلب 

إداریةیتعرض لعقوبات أنیمكن ان نشاط الوكیل العقاري سواء كان شخص طبیعي او معنوي ، 
بمنح الاعتماد من طرف الوزیر المكلف بالسكن ، أساسا، وهي متعلقة الإداریةتسلطها السلطة 

و علیه فقد تم الاعتراف ، الإداریةمن اجل ممارسة مهنة الوكیل العقاري منظم من طرف السلطة 
في حق القوانین ، على الجرائم المرتكبة الإداريبتوقیع الجزاء او العقاب استثناءاالإداریةللسلطة 

و المواجهة الرادعة لان قدرتها انجح و أكثر فعالیة من حیث السرعة الإداریةو التنظیمات 
بین سحب الاعتماد الإداریةو قد تختلف هذه المعاقبات 1الإداریةللمخالفات المرتكبة ضد النظم 

.              الاعتماد إلغاءمؤقتا او نهائیا و كذا 

المؤقت او النهائي ، عن ممارسة بغلق او سحب الرخصة و التوقیف إداریةفمثلا عقوبة 
.1النشاط او المهنة  تمس مصدر رزق المذنب مباشرة 

:                                                                                        مطلب من خلال فرعین لذلك سوف نعالج هذا ال
.اعتماد الوكیل العقاري إلغاء: الأولالفرع 

.عقوبة السحب المؤقت لاعتماد الوكیل العقاري : ثاني الفرع ال

:إلغاء اعتماد الوكیل العقاري:  الفرع الأول 

عقوبة من طرف إلىیمكن ان یتعرض صاحب اعتماد الوكیل العقاري الذي یمارس هذا النشاط 
إلغاءالوزیر المكلف بالسكن و تتمثل العقوبة في المختصة ، و المتمثلة في الإداریةالسلطة 

09/18من المرسوم التنفیذي 36اعتماد الوكیل العقاري ، و قد نصت على هذه العقوبة المادة 

.)6العدد الجریدة الرسمیة(2009ینایر 25المؤرخ في 

باعتباره هو حیث نصت هذه المادة على الحالات التي یمكن فیها للوزیر المكلف بالسكن ، 
و نتیجة لقاعدة توازي الأشكال ، هو أیضا الشخص الوحید الذي یمكنه منح الاعتماد و بالتالي 

، ص 2006- 2005انظر عزاوي عبد الرحمان ، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري ، أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق بن عكنون1
320
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:                                                                                                       هذا الاعتماد حیث نصت هذه المادة على ما یلي بإلغاءیقوم من
لة وفاة صاحب الاعتماد او تخلیه عن ممارسة نشاطه ، یصرح الوزیر المكلف بالسكن افي ح«
.»)1(یتعدى شهرا لغاء الاعتماد في اجل لا إب

و علیه و من خلال هذه المادة نستنتج وجود حالتین بموجبهما یمكن للوزیر المكلف بالسكن ان 
.الوكیل العقاري اعتماد بإلغاءیصرح 

كما سبق و لأنهو هي حالة وفاة صاحب الاعتماد و هي نتیجة حتمیة ، :الأولىالحالة / 1
كنا قد قلنا ان اعتماد الوكیل العقاري هو بیناه سابقا فیما یخص خصائص اعتماد الوكیل العقاري 

المتعلق بتنظیم 09/18من المرسوم التنفیذي 15اعتماد شخصي ، كما جاء ذلك في نص المادة 
و قابلا یكون اعتماد الوكیل العقاري شخصیا«: مهنة الوكیل العقاري التي نصت على انه 

». للإلغاء

.                                             في حالة وفاة صاحبهإلغاؤهو نظرا للطابع الشخصي للاعتماد في نشاط الوكیل العقاري ، یتم 
الاعتماد ؟ و ما هي المدة من وفاة صاحبالتأكدل الذي یمكن طرحه هو كیف یمكن ولكن السؤا

اعتماد الوكیل بإلغاءیح القانونیة التي یمكن ان یعتمد علیها الوزیر المكلف بالسكن من اجل التصر 
.یكون التأكد من الوفاة من خلال سجلات الحالة المدنیةالعقاري ؟

اعتماد بإلغاءیمكن للوزیر المكلف بالسكن ان یصرح التيان الحالة الثانیة:الحالة الثانیة / 2
یصرح الوزیر أیضاتخلي صاحب الاعتماد ، عنه و في هذه الحالة الوكیل العقاري ، هي حالة 

التي یجب ان یصرح فیها الاعتماد ، و لكن ماهي المدة القانونیة المطلوبة بإلغاءالمكلف بالسكن 
صاحب الاعتماد بتخلیه عن الاعتماد ؟ بمعنى تخلیه عن ممارسة نشاط الوكیل العقاري ؟ 

حالة وفاة صاحب الاعتماد او تخلیه عن ممارسة إلىانه في كلا الحالتین ولكن ما یلاحظ هو 
.الاعتماد في اجل لا یتعدى شهرابإلغاءالوزیر المكلف بالسكنیصرحنشاطه ، 

حساب مدة شهر من اجل ان یصرح الوزیر یبدأو لكن السؤال هو ما هو التاریخ الذي من خلاله 
1الاعتماد ؟ بإلغاءالمكلف بالسكن 

من تاریخ اابتداءان ذلك یكون صاحب الاعتماد ففان مدة شهر بالنسبة لحالة وفاة رأیناوحسب 

،                6عدد . ج2009ینایر 20المتعلق بتنظیم مھنة الوكیل العقاري المؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 36انظر المادة  1
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بینما فیما یخص حالة تخلي صاحب الاعتماد عن ثبوت حالة الوفاة وفقا لسجلات الحالة المدنیة 
من معرفة مصالح الوزارة بتخلي صاحب الاعتماد عنه و ذلك ابتداءاممارسة نشاطه ، فیكون ذلك 

مصالح التابعة بإخطارلاعتماد بخضوعه لمراقبة دوریة من طرف هذه المصالح او بقیام صاحب ا
.لوزارة السكن بتخلیه عن الاعتماد ، و بالتالي عن ممارسة نشاط الوكیل العقاري 

السالف 09/18من المرسوم التنفیذي 36و في هذا الصدد و تدعیما لما جاء في نص المادة 
أجابتفقد لنشاطهفیما یخص عدم مزاولة الوكیل العقاري 32جاء في نص المادة الذكر ، فقد 

یلزم الحاصل على اعتماد الوكیل «:نصت على ما یليعلى هذه التساؤلات حیث هذه المادة
في أما، من تاریخ استلامه الاعتماد ابتدءاستة اشهر 6أقصاهالعقاري مزاولة نشاطه في اجل 

ف بالسكن ان یقوم ، یمكن للوزیر المكلأعلاهالمذكورة الآجالحالة عدم استغلال الاعتماد في 
». حالة القوة القاهرة إثباتقام الحاصل على إذاإلاإلغائهبتعلیقه او 

نشاطه لصاحب اشهر من اجل مزاولة 6وعلیه نفهم من هذه المادة ان المشرع الجزائري منح مدة 
في حالة عدم قیامه بذلك فانه یمكن للوزیر أماالاعتماد ابتداءا من تاریخ استلامه للاعتماد ، 

:اتخاذ احد الاجرائین كما یلي المكلف بالسكن 

.                                                                                                                 القیام بتعلیق الاعتماد أي توقیفه لمدة زمنیة معینة إما/ 1
قام إذاإلاصاحب الاعتماد ، بمزاولة نشاطه ، الاعتماد نتیجة عدم قیام بإلغاءالقیام إماو / 2

وجود حالة قوة قاهرة منعته من مزاولة نشاطه في المدة المحددة قانونا و هي بإثباتالأخیرهذا 
هي حادث غیر متوقع و القوة القاهرة كما سبق تعریفها . اشهر من تاریخ استلامه للاعتماد 6مدة 

1، الطوفان ،  كالزلزال، الأطرافإرادةلا یمكن مقاومته خارج عن 

بإلغاءأي التصریح الإجراءیقوم باتخاذ هذا مكلف بالسكن ولكن ما یلاحظ هو ان الوزیر ال
اللجنة ، أي لجنة الاعتماد ، كما هو رأيإلىالاعتماد او تعلیقه ، بصفة انفرادیة دون الرجوع 

مشروط قبل حصول المترشح على الاعتماد أي قبل ان یصدر الوزیر المكلف بالسكن قرار یمنح 
.باستشارة لجنة الاعتماد كما ذكرناه سابقاأولاالاعتماد یقوم 

1 Voir Terki nourddine –op cit p 32 - 33
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على انه یجب ان تقید 09/18من المرسوم التنفیذي 36من المادة )2(كما نصت الفقرة الثانیة 
.في سجل الوكلاء العقاریین كما هو منصوص علیهالإلغاءعبارة 

تاجر و الشطب من السجل التجاري باعتباره ان الوكیل العقاري ، هو شخص أیضاكما یجب 
السجل بإخطارمقید في السجل التجاري ، و علیه و بما انه توقف عن مزاولة نشاطه علیه القیام 

.التجاري بذلك

العقاریة نص على كل من حالة وفاة الأملاكبإدارةالمتعلق 97/154و في ظل المرسوم التنفیذي 
.                                                                                                                            احب الاعتماد و كذا بطلان الاعتمادص

.                    قاریةالعالأملاكبإدارةمنه علي بطلان الاعتماد الممنوح للقائم 15جاء في نص المادة حیث 
:محددة و هي 1یصرح الوزیر المكلف بالسكن ببطلان الاعتماد في حالات  حیث انه 

من 36تخلى صاحب الاعتماد عن اعتماده و هي الحالة التي ذكرتها المادة إذافي حالة ما / 1
.                                                                                                     المتعلق بمهنة الوكیل العقاري 09/18المرسوم التنفیذي 

من نفس 36توفى صاحب الاعتماد ، وهي كذلك التي نصت علیها المادة إذافي حالة ما / 2
.العقاریةالأملاكإدارةب97/154المرسوم و الذي ألغى المرسوم التنفیذي 

نلاحظ من خلال ذلك كیف كان للوزیر تم حل الشركة الحائزة للاعتمادإذافي حالة ما / 3
.المكلف بالسكن سلطة واسعة للتصریح ببطلان الاعتماد

اعتبر متخلیا عنه و هذا ما كان یفتح إلازمنیة معینة لحائز الاعتماد و حیث انه لم تحدد مدة
.المجال لعدم اطمئنانه ؟

منه انه على 14نصت المادة السالف الذكر 154/ 7المرسوم التنفیذي إطاركما انه و في 
الأملاكبإدارةالوزیر المكلف بالسكن ، اتخاذ التدابیر التحفظیة الضروریة في حالة وفاة القائم 

قائم لأيأخرفي حالة حدوث أي مانع أیضاالشخص طبیعي و یتخذها لما یكون 2العقاریة 
.العقاریة یحول دون مواصلة ممارسته لمهامهالأملاكبإدارة

152ا نظر جلال شفیقة ، إدارة الأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن ، المرجع السابق ص  1

153جلال شفیقة ،نفس المرجع ص  2



115

في ذلك أیضاالتدابیر التحفظیة ، و لا تشاركه هنا باتخاذبتأثر فالوزیر المكلف بالسكن كان 
العقاریة و الأملاكبإدارةعند منح الاعتماد للمترشح للقیام بمهنة القائم رأیهاتي تبدي اللجنة ال

و ما تم 97/154في ظل المرسوم التنفیذي هناك جملة من الملاحظات حول ما كان العمل به
الأخیرخاصة ان هذا المتعلق بمهنة الوكیل العقاري 09/18تعدیله من خلال المرسوم التنفیذي 

.97/154لمرسوم التنفیذي اأحكامألغى 

عقوبة السحب المؤقت لاعتماد الوكیل العقاري:الفرع الثاني

بغلق المحل ، او سحب الرخصة و التوقیف المؤقت او النهائي الإداریةان العقوبة كما سبق وقلنا 
و بما ان نشاط الوكیل . 1المدن المباشرة عن ممارسة النشاط او المهنة ، تمس مصدر رزق 

الاعتماد قبل ممارسة ذلك ، فان الوكیل العقاري علىالعقاري من النشاطات التي تتطلب الحصول 
بممارسة مهنته ، یمكن ان أساساو عند ارتكابه لمخالفات تتعلق و بعد حصوله على الاعتماد 

من المرسوم التنفیذي 37یتعرض لعقوبة السحب المؤقت للاعتماد كما جاء ذلك في نص المادة 
یمكن للوزیر «: المتعلق بتنظیم ممارسة مهنة الوكیل العقاري و التي نصت على 09/18

.»... المكلف بالسكن ، القیام بسحب الاعتماد بصفة مؤقتة او نهائیة حسب الحالة 

:في هذه النقطة أسئلةو هنا یمكن طرح عدة 

لجنة الاعتماد كما هو معمول به برأيالأخذهل یسحب الوزیر المكلف بالسكن الاعتماد ، دون 
لجنة الاعتماد رأيدون اخذ یقوم الوزیر المكلف بالسكن بسحب الاعتماد أمعند منحه للاعتماد ؟ 

؟.مؤقتا؟ وما هي حالات سحب الاعتماد

نصت على ان الوزیر أنهاالسالف نجد 09/18من المرسوم التنفیذي 37نص المادة إلىبالرجوع 
كان على الوزیر ان یستشیر لجنة إذاالمكلف بالسكن یقوم بسحب الاعتماد و لكنها لم تحدد ما 

نجدها قد 2من نفس المرسوم 22المادة إلىو لكن و بالرجوع . الاعتماد قبل سحبه للاعتماد 
دراسة كل ملف لسحب اعتماد «:التي تقوم بها اللجنة من بینها لة من المهامنصت على جم

.»فیه  رأیهاإبداءعلیها الوزیر المكلف بالسكن و الوكیل العقاري الذي یعرضه 

320انظر عزاوي عبد الرحمان ، الرخص الاداریة في التشریع الجزائري ، المرجع السابق، ص  1

2009ینایر 20المتعلق بتنظیم مھنة الوكیل العقاري المؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 22انظر المادة  2
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و لكن الإشكال هو ان هل وزیر السكن ملزم باستشارة لجنة الاعتماد قبل سحبه الاعتماد ؟                                   
فمن المنطقي بما ان الوزیر قبل منحه للاعتماد . حیث ان النص لیس واضحا في هذه النقطة 

.حب الاعتماد مه بساعند قیأیضایقوم باستشارة اللجنة ، فلابد ان یستشیرها 

انه على الوزیر المكلف بالسكن ان یقوم بعرض سحب 22على نص المادة أیضاو نلاحظ 
فیه ، دون تحدید طبیعة هذا الرأي ، حیث هناك رأیهاإبداءعلى اللجنة و اعتماد الوكیل العقاري 

طلبه إلزاميالمطابق الرأي، و الإلزاميالرأيالبسیط الاستشاري ، الرأي: 1أنواع من الآراء 3
.به الأخذو 

استشاري و الوزیر المكلف رأيمجرد أماللجنة هنا هو رأي الإلزاميرأيو علیه هل -
إذاالرأيما هي الفائدة من هذا بالسكن غیر ملزم به بل یمكن له مخلفته ، و هنا یمكن 

ما دام ان سلطة القرار تبقى بید الوزیر المكلف بالسكن ؟ إلزاميكان غیر 
بالنسبة للوزیر المكلف بالسكن إلزامياللجنة غیر رأيمن خلال ما سبق بیانه یتضح ان -

.به یأخذبه و یمكن ان لا یأخذفیمكن ان 

:للاعتماد المؤقتحالات السحب : أولا

حالات السحب المؤقت لاعتماد الوكیل العقاري 09/18من المرسوم التنفیذي 37جاء في المادة 
:                                                                                                          حیث نصت على ما یلي إداریةباعتبارها عقوبة 

:                                                                 ت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة اشهر في حالة یصدر السحب المؤق... «
.                                                            عدم التنفیذ الجزئي و غیر المبرر للالتزامات المتفق علیها مع الزبائن/ 1
.                                                                                                                            »المهنة أعرافعد و عدم احترام قوا/ 2

من خلال ذلك نجد المشرع الجزائري قد نص على سبیل الحصر على حالتین فقط یمكن للوزیر 
اشهر وهي في 6السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تزید عن بشأنهماان یصدر المكلف بالسكن 

بالتنفیذ الجزئي و لیس الكلي و غیر المبرر للالتزامات المتفق علیها عدم قیام الوكیل العقاري حالة 
او الزبون أي موكله حیث انه ، عن مالك العقاروذلك لان الوكیل العقاري هو وكیل 2مع الزبائن 

2009-2008محاضرات غیر مطبوعة للأستاذ بن ناجي شریف ، العقید على طلبة الماجستیر ، فرع قانون الإعمال ، سنة  1

السالف الذكر                                                                                          09/18من المرسوم التنفیذي 37انظر المادة  2
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إلاتجاه زبائنه بعنایة الرجل العادي ، و اان یقوم بتنفیذ التزاماته وطبقا للقواعد العامة یقتضي علیه 
.الاعتماد المؤقتتعرض لعقوبة سحب 

المهنة أي مهنة الوكیل أعرافكما انه في حالة مخالفة الوكیل العقاري و عدم احترامه لقواعد و 
من بین الالتزامات المترتبة علیه كما لأنهلعقوبة السحب المؤقت للاعتماد أیضایتعرض العقاري 

للأحكاملالتزاماته اتجاه زبائنه وفقا أدائههو 09/18من المرسوم التنفیذي 28جاء ذلك في المادة 
عدم احترام ولكن فیما یخص . المهنةأعرافو حسب 09/18المنصوص علیها في المرسوم 

، لكن هل الأعمالتعرف مجالا واسعا في میدان قانون الأخیرةالمهنة ، حیث ان هذه أعراف
المهنیة قوانین ؟الأعرافیوجد في القانون ما یجعلنا نعتبر 

المهنة لا یحددها القانون ، بل توضع من قبل ممارسین حتى ینظموا أعراففي الوقت الحالي 
حیث ان المهنیین یضعون . 1بالنسبة لغرف التجارة و الصناعة الأمركما هو بأنفسهمأنفسهم

كما هو علیه الحال بالنسبة للغرف التجاریة ، الصناعیة ، الثقافیة ، و قواعد یتبعها الممتهنون 
.2غرف الموثقین  

16العقاریة ، في مادته الأملاكبإدارةالمتعلق 97/154في حین انه في ظل المرسوم التنفیذي 

للاعتماد و هي عقوبة كانت خاصة فقط بالشخص المعنوي من نص على عقوبة السحب المؤقت 
لم تبلغ التعدیلات ، كما انه في ظل المرسوم التنفیذي إذاسحب الاعتماد مؤقتا خلالها یتم 

09/18تنفیذي لم یتم تحدید مدة السحب المؤقت للاعتماد ، و لذلك فان المرسوم ال97/154

، فیما 97/154الذي كان موجودا في المرسوم التنفیذي المتعلق بالوكیل العقاري قد تدارك النقص 
37، من خلال نص المادة یخص مدة السحب المؤقت للاعتماد و قام بتحدیدها كما سبق بیانه 

ي تم ذكرها ، في الحالات التاشهر 6لا تتجاوز منه و حدد مدة السحب المؤقت للاعتماد بمدة 
لها في توقیع عقوبة السحب استعمال السلطة الممنوحة يبالتعسف فللإدارةوهذا حتى لا یسمح 

بعد انتهاء المدة ، مزاولة نشاطه إعادةو حتى یستطیع صاحب الاعتماد من . المؤقت للاعتماد 
و ، 97/154كما كان علیه في ظل المرسوم التنفیذي . حتى لا یبقى ینتظر لمدة زمنیة طویلة 

بتحدید مدة السحب المؤقت للاعتماد وهو بذلك وافق ما نصت مهاقیعلیه فقد حسن المشرع عند 

155ا نظر جلال شفیقة ، إدارة الأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن ، المرجع السابق ص  1

2009-2008محاضرات غیر مطبوعة للأستاذ بن ناجي شریف ، العقید على طلبة الماجستیر ، فرع قانون الأعمال ، سنة  2
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المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة 97/40من المرسوم التنفیذي رقم 6علیه المادة 
:نه اللقید في السجل التجاري حیث نصت على 

:یليكذلك على ما أعلاه4في المادة یجب ان یستوفي النص التنظیمي المذكور «

.علیها حسب الحالةیتضمن بیان المخالفات و التجاوزات التي یترتب -

توجب ان تكون مدة وقف من ، فالمادة الأخیرةوقف الممارسة مؤقتا مع توضیح مدة هذه –
المرسوم أحكام09/18المرسوم التنفیذي أحكامالممارسة المؤقتة محددة ، وبذلك قد وافقت 

.اشهر6بتحدیدها لمدة فیما یخص تحدید مدة السحب المؤقت للاعتماد 97/401التنفیذي 

للقید یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمھن المقننة الخاضعة 1997ینایر سنة 18الموافق ل1417رمضان عام 9المؤرخ في 97/40المرسوم التنفیذي 1
.2000أكتوبر سنة 14المؤرخ في 313-2000المتمم بالمرسوم التنفیذي ) 1997لسنة 5الجریدة الرسمیة العدد (في السجل التجاري وتأطیرھا 
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لقوانین أخرىو عقوبات اخرى وفقا النهائیة الإداریةالعقوبات : المطلب الثاني 

إداریةفان هناك حالات لعقوبات المؤقتة ، الإداریةبعدما بینا من خلال المطلب الاول العقوبات 
الاعتماد رسمیا من طرف وزیر نهائیة و هي حالة السحب النهائي للاعتماد و كذا حالة السحب 

لقانون العقوبات و التي هناك عقوبات اخرى تكون وفقا الإداریةو الى جانب العقوبات .  السكن 
.                                                                                                                            تعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري الم09/18نص علیها المرسوم التنفیذي 

: لذلك سوف نعالج هذا المطلب من خلال فرعین 

.یا و سحبه رسمیاعقوبة سحب الاعتماد نهائ:الفرع الاولنتناول في 

.لقوانین أخرىفنخصصه لعقوبات اخرى وفقا: الفرع الثانيأما

.عقوبة سحب الاعتماد نهائیا و سحبه رسمیا: الفرع الأول

یسحب فیها الاعتماد أخرىمؤقتا ، هناك حالات بعدما بینا الحالات التي یسحب فیها الاعتماد 
.رسمیا من طرف الوزیر المكلف بالسكن 

نصت على عقوبة السحب النهائي :عقوبة سحب الاعتماد نهائیا من الوكیل العقاري: أولا
المتعلق بتنظیم 09/18من المرسوم التنفیذي 37من المادة 2لاعتماد الوكیل العقاري ، الفقرة 

:و قد نصت على انه مهنة الوكیل العقاري 

:یصدر السحب النهائي في حالة «

.إلیهالتنكر المتعمد بصفة متكررة للالتزامات المسندة -

.الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غیر متوفرةأصبحتإذا-

)12(و لم یعلن عنهما في اجل اثني عشر كان تعلیق او توقیف النشاط غیر مبررین إذا-
»شهرا 

لا و من خلال نص هذه المادة نجد ان المشرع الجزائري قد حدد على سبیل الحصر حیث انه 
.المثال الحالات التي یتم فیها السحب النهائي للاعتماد
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نتعرض لكل حالة على حدى ، حیث ان عقوبة السحب النهائي للاعتماد ، تشمل الوكیل العقاري 
.سواءا كان شخصا طبیعیا او معنویا 

التي یسحب فیها الاعتماد نهائیا هي التنكر المتعمد و بصفة متكررة :الأولىفالحالة / 1
و هو ان : الاول :یوجد شرطان للالتزامات المسندة للوكیل العقاري ن وما یفهم من ذلك هو انه 

إلىمقصودا من طرف الوكیل العقاري و ان نیته قد اتجهت متعمدا أي أتىیكون التنكر للالتزام 
فتعمد الوكیل العقاري هنا لعدم تنفیذه لالتزاماته ، یثبث سوء نیته قصد عدم تنفیذ هذه الالتزامات ، 

.لمهامهأدائهفي 

فلا . فهو تكرار هذا التعمد في عدم تنفیذ الالتزامات من طرف الوكیل العقاري :الشرط الثاني أما
یتم بصفة متكررة مرة واحدة او مرتین حتى یسحب منه الاعتماد نهائیا ، بل یجب ان یكفي حدوثه 

.إلیهاعتیاده على عدم تنفیذه للالتزامات المسندة 

الشروط أصبحتإذاالتي قد تكون سببا في سحب الاعتماد نهائیا هي :الحالة الثانیة أما/ 2
عدم توفر شرط من الشروط التي نصت غیر متوفرة ، و هيالخاصة بالحصول على الاعتماد 

. بمهنة  الوكیل العقاري المتعلق09/18من المرسوم التنفیذي 8علیها المادة 

:منها نصت على 2في الفقرة 37ان المادة ولكن السؤال الذي یمكن طرحه هو  

تكون غیر متوفرة ، فهل یجب ان الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد أصبحتإذا... «
حتى فقط 8التي ذكرتها المادة یكفي عدم توفر شرط من الشروط أموط غیر متوفرة ؟ ر كل الش

یتمكن سحب الاعتماد بصفة نهائیة ؟

الشروط أصبحتإذا–بما ان النص لم یحدد ذلك یمكن ان نفهم ان المشرع قصد من وراء ذكر 
عدم توفر شرط واحد كافي لسحب ، هو انه یكفي -الخاصة بالحصول على الاعتماد غیر متوفرة 

كفقدانه الأهلیةالاعتماد بصفة نهائیة و ذلك كالحالة التي یفقد فیها صاحب الاعتماد لشرط 
.بسبب الجنون او العته مثلاللأهلیة

و و التي یسحب فیها الاعتماد بصفة نهائیة 37التي نصت علیها المادة:الحالة الثالثة أما/3
)12(كان توقیف او تعلیق النشاط غیر مبررین ، و لم یعلن عنهما في اجل اثني عشر إذاهي 
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لمبرر ذلك التوقف و لم ففي حالة توقف صاحب الاعتماد عن ممارسته لنشاطه بدون ذكره . شهرا 
.عشر شهرا یعلن عن التوقف في اجل اثني 

شهرا ؟ یفهم من نص )12(اثني عشر و لكن ما هو التاریخ الذي یتم من خلاله حساب مدة 
ها من تاریخ التوقف او تعلیق النشاط و لكن هل حسابیبدأشهرا )12(المادة ان المدة اثني عشر 

، و هل یستشیر في له الصلاحیة سحب الاعتماد بصفة نهائیة الوزیر المكلف بالسكن وحده من 
من المرسوم التنفیذي 37نص المادة إلىبالرجوع للجنة المكلفة بالاعتماد ؟ذلك ا

:نجدها نصت على انه 1المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري 09/18

رجوعه یمكن للوزیر المكلف بالسكن القیام بسحب الاعتماد بصفة مؤقتة او نهائیة دون ذكرها «
او المؤقت و هذا ما یسمح في بعض الحالات لجنة الاعتماد في التصریح بالسحب النهائي إلى

لجنة برأيالأخذبالتعسف في استعمال السلطة ، فلماذا عند منحه للاعتماد الوكیل العقاري یتم 
هذه اللجنة ؟برأيالاعتماد في حین انه في الحالة العكسیة و هي حالة سحب الاعتماد لا یؤخذ 

.یث أن المشرع لم ینص صراحة على أخذ رأي اللجنة في حالة سحب الاعتمادح

العقاریة ، كانت هناك حالة الأملاكبإدارةالمنغلق97/154و لكن في ظل المرسوم التنفیذي 
ارتكب حائزه مخالفات خطیرة ضد التشریع و إذاواحدة یسحب فیها الاعتماد بصفة نهائیة ، 

.22المهنة أعرافو ضد ابهماالتنظیم المعمول 

العقاریة ، سواءا كان شخص طبیعي او معنوي الأملاكبإدارةهذه العقوبة كانت توقع على القائم 
المهنیة الأعرافالمهنة ، حیث ان أعرافلكنه لم یحدد هذه المخالفات الخطیرة ضد التشریع او 

. كما سبق بیانه الأعمالتعرف مجالا واسعا في میدان قانون 

: المكلف بالسكن الوزیرمن طرف رسمیاحالة سحب الاعتماد :انیاث

ینتج عن كل حالة یصدر فیها حكم قضائي بسبب الغش الضریبي ، او مخالفة التنظیم الخاص 
3بالمبادلات ، سحب الاعتماد رسمیا من طرف الوزیر المكلف بالسكن 

عدد  . ج2009ینایر 20المتعلق بتنظیم مھنة الوكیل العقاري المؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 37انظر المادة 1
155ص 2002/2003شفیقة ، إدارة الأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن ، نفس المرجع ا نظر جلال2

السالف الذكر                                                                                          09/18من المرسوم التنفیذي 38انظر المادة  3
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ما حدث و ان قام الوكیل العقاري بغش ضریبي و صدر حكم قضائي بصدد ذلك یدینه ، و فإذا
هل یقصد كذلك في حالة مخالفة التنظیم الخاص بالمبادلات ، و لكن ماهي هذه المبادلات ؟ 

یمكن القول أن الأمر یتعلق بالمبادلات ت العقاریة التي یقوم بها الوكیل العقاري ؟ لاالمشرع المباد
.قاریةالع

ان السحب الرسمي للاعتماد في حالة صدور حكم قضائي ، یدین الوكیل العقاري بسبب الغش 
، الضریبي او مخالفة التنظیم الخاص بالمبادلات ، هو عقوبة تكمیلیة متعلقة بعقوبة جنائیة 

بها صدور الحكمإلىفعقوبة السحب الرسمي للاعتماد هي عقوبة تكمیلیة بقوة القانون ، لا تحتاج 
و 1966المؤرخ في جوان 156-66رقم الأمرمن 4من جهة قضائیة حیث تنص المادة 

:2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23المتضمن قانون العقوبات و المعدلة بموجب القانون رقم 
، فیما عدا أصلیةمستقلة عن عقوبة العقوبات التكمیلیة هي تلك التي لا یجوز الحكم بها ... «

.». او اختیاریة إجباریةإماالحالات التي ینص علیها القانون صراحة و هي 

التي حكم بها الأصلیةعقوبة تكمیلیة للعقوبة إلاما هي و بذلك تكون عقوبة سحب الاعتماد 
.القاضي

كان صاحب الاعتماد محل تصفیة قضائیة ، وهي إذابصفة رسمیة أیضایسحب الاعتماد كما 
المتعلق بتنظیم مهنة 09/18من المرسوم التنفیذي 38الحالة الثانیة التي نصت علیها المادة 

، و صدر حكم إعسارهتصفیة قضائیة بعد كان صاحب الاعتماد محل فإذاالوكیل العقاري ، 
.الوزیر المكلف بالسكن، یسحب الاعتماد رسمیا من طرف أموالهیقضى بتصفیة 

من 2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23مكرر من قانون رقم 18وقد جاء في نص المادة 
: منه)2(المعنویة في الفقرة الثانیة الأشخاصالمطبقة على قانون العقوبات فیما یخص العقوبات 

: الآتیةمن العقوبات التكمیلیة :الثانيواحدة 

.حل الشخص المعنوي-

.غلق المؤسسة او فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات -

.من الصفات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات الإقصاء-
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او غیر مباشر نهائیا مهنیة او اجتماعیة بشكل مباشر أنشطةالمنع من مزاولة نشاط او عدة -
.....سنوات )5(او لمدة لا تتجاوز خمس 

.التكمیلیة خاصة بالشخص المعنوي دون الشخص الطبیعيالعقوبات و هذه 

.لقوانین أخرىوفقا أخرىعقوبات :الفرع الثاني

سواءا كان شخصا طبیعیا على الوكیل العقاري التي یمكن ان تسلط الإداریةجانب العقوبات إلى
ئیة وفقا لقانون العقوبات اوبات جنجانب ذلك نص المشرع الجزائري على عقإلىاو معنویا ، 

، و سواءا  كان شخصا طبیعیا او معنویاالجزائري ، و التي یمكن ان تقع على الوكیل العقاري 
تدریجیا ، حیث ان البیروقراطیة في الجزائر إقصاؤهاقد تم أنهالكن هذه العقوبات یمكن القول 

، و الإداریةییز بین العقوبات في القانون الفرنسي ، فهناك تمأماالعقوبات القضائیة ، أكلت
و العقوبات ( provisoire)هي عقوبات مؤقتة  الإداریةالعقوبات القضائیة حیث ان العقوبات 

1.(définitif )هي عقوبات نهائیةالقضائیة 

المعدل 04/02وهو القانون والى جانب ذلك هناك عقوبات نص علیها قانون الممارسات التجاریة
01/062م بالقانون مو المت

:نقطتین أساسیتین لذلك سوف نعالج هذا من خلال 
.العقوباتقانون لعقوبات وفق :أولا 

.على الممارسات التجاریة الذي یحدد القواعد المطبقة 04/02عقوبات وفقا لقانون :ثانیا 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 05/01عقوبات وفقا للقانون :ثالثا
ومكافحتهما

)غیر مطبوعة(2009/2010قیت على طلبة الماجستیر فرع قانون الأعمال سنة محاضرات أل.بن ناجي شریف 1
المعدل)41ر عدد .ج(یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 2004یونیو 23المؤرخ في 04/02قانون 2

)46ر عدد.ج(غشت 15المؤرخ في 10/06و المتمم بقانون 
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:عقوبات وفقا لقانون العقوبات:أولا

.عقوبة التصریح الكاذب :1
، على عقوبة التصریح المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري 09/18نص المرسوم التنفیذي 

39و أدائه لمهامه ،حیث جاء في نص المادة الكاذب المتعلقة بممارسة الوكیل العقاري لنشاطه 

».قانون العقوبات لأحكامیعاقب على كل تصریح كاذب طبقا «: منه على انه
:في ما یلي المتمثلیمكن ان نطرح سؤال و و من خلال نص هذه المادة ، 

تي هل التصریح الكاذب بالمداخیل ال؟الوكیل العقاري ما هو التصریح الكاذب الذي یعاقب علیه 
بتقدیم عروض كاذبة ؟                                                                                     الأمریتعلقأم؟ عند ممارسته لمهنتهیجنیها الوكیل العقاري 

كما سبق بیانه قد نصت على الرجوع الى قانون 09/18التنفیذيمن المرسوم 39و بما ان المادة 
بالجرائم المتعلقة بالصناعة و التجارة و «: نونـــــ، نجد في القسم السابع منه و المعالعقوبات 

.»المزایدات العمومیة 

: على ما یلي 1990یولیو 14ؤرخ في الم25-90من قانون 172حیث نص في المادة 
و یعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس المضاربة غیر المشروعة ، لجریمةیعد مرتكبا«

طریق مباشر او عن طریق بأحدثكل من دج 100.000إلى5000و بغرامة من .سنوات 
المالیة العمومیة او الأوراقالسلع او البضائع او أسعاروسیط رفعا او خفضا مصطنعا في 

:الخاصة او شرع في ذلك

.                                                                                          مفرضة عمدا بین الجمهورأنباء كاذبةاو أخباربترویج / 1
.                                                                    الأسعاراضطرابات في إحداثفي السوق بغرض ضاو بطرح عرو / 2
.                                                                                                                            كان یطلبها البائعون مرتفعة عن تلك التي بأسعاراو بتقدیم عروض / 3
، الشروع في ذلك سوق في اللبأعمااو بالقیام بصفة فردیة او بناء على اجتماع او ترابط / 4

.                                                                                             بغرض الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض و الطلب
».طرق او وسائل احتیالیةبأياو / 5
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:بالسر المهني عقوبة عدم التزام الوكیل العقاري :2
من المرسوم 33كما بیناه سابقا ، فیما یخص التزامات الوكیل العقاري ، وكما جاء ذلك في المادة 

:                                                           ء فیها ما یلي المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري ، حیث جا09/18التنفیذي 
به بالسر ري تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول یلزم الوكیل العقا«

»المهني 
ذلك تحت طائلة ان عدم التزام الوكیل العقاري بالسر المهني یكوننستنتجفمن خلال هذه المادة 

.                                                                                                                            العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به 
السر المهني إفشاءبه فیما یخص عقوبة و المقصود بالتشریع المعمول به ، هو القانون المعمول

من 301قد نص في المادة الأخیر، حیث نجد هذا قانون العقوبات إلى، و هنا لابد من الرجوع 
13المؤرخ في 82/04المتضمن قانون العقوبات و المعدل بموجب القانون 66/156الأمر

:                                                                         على انه 1982فبرایر 

و الأطباءج .د5000إلى500ستة اشهر و بغرامة من إلىیعاقب بالحبس من شهر «
الدائمة القابلات ، و جمیع المؤتمنین بحكم الواقع او المهنة او الوظیفة الجراحون و الصیادلة و

في غیر الحالات التي یوجب علیهم القانون بها و افشوها إلیهمأدلى، أسراراو المؤقتة على 
». و یصرح لهم بذلكإفشاءها

جاءت عامة على الوكیل العقاري في حالة قیامه أنهاهذه المادة رغم أحكامفهل یمكن تطبیق 
السر المهني ؟ بإفشاء

قد أنهاالمتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري ، 09/18من المرسوم التنفیذي 33ان المادة بما 
بالسر المهني ، و ذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في التشریع الوكیل العقاري ألزمت

إلىفي هذه الحالة نرجع السر المهني ، فإفشاءالمعمول به ، و بما انه لم ینص على عقوبة 
من قانون العقوبات  ، نصت 301التي جاء بها قانون العقوبات و بما ان المادة الأحكامتطبیق 

او قامو الأسراربحكم الواقع او المهنة على المؤتمنینالأشخاصعلى تعلقها بجمیع صراحة 
.، و علیه تطبق علیهم العقوبات التي نصت علیها فشائهابإ

تطبق من قانون العقوبات 301المادة أحكامفان و باعتبار ان الوكیل العقاري هو صاحب مهنة 
المهنیة لكن ما هي المعلومات التي لا یمكن للوكیل للإسرارإفشائهعلى الوكیل العقاري في حالة 
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لأن المشرع لم یحدد طبیعة السر المهني ؟بإفشاءكان قد قام إلاو بإفشائهاالعقاري ان یقوم 
.المعلومات التي عند تقدیمها یعتبر مرتكبا لجریمة إفشاء السر المهني

بإدارةالمتعلق 97/154المرسوم التنفیذي كما ان الالتزام بالسر المهني كان مشروطا في ظل 
1قانون العقوبات لأحكامو كان معاقب علیه وفقا ، العقاریة الأملاك

.الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02وفقا للقانون عقوبات :ثانیا

من المرسوم 28كما سبق و بیناه فیما یخص التزامات الوكیل العقاري كما جاء ذلك في المادة 
إلصاقى الوكیل العقاري السالف الذكر في الفقرة الخامسة منه على انه یجب عل09/18التنفیذي 
كما تم النص على هذا الالتزام في و التعریفات بصفة مرئیة و واضحة للزبائن ، الأتعابجدول 

10/06و الذي تم تعدیله بالقانون 04/02القانون الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 

.)46عدد .ر.ج(2010غشت سنة 15المؤرخ في 

باسعارو تعریفات الزبائن إعلامیتولى البائع وجوبا : نصت على ما یلي منه حیث 4في المادة 
، و بشروط البیع الخدمات السلع و

جدول التعریفات بإلصاقهو صاحب خدمة فم بین التزاماته ان یقوم و بما ان الوكیل العقاري 
إخلاله بهذا الالتزام یتعرض للعقوبة و بصفة واضحة و مرئیة على الزبائن ، و علیه فانه في حالة 

السالف الذكر و التي جاءت تحت عنوان 04/02من القانون 31التي نصت علیها المادة 
:المخالفات والعقوبات حیث نصت هذه المادة على انه 

من هذا 7و 6و 4المواد من لأحكامو التعریفات ، مخالفة بالأسعارالإعلامیعتبر عدم «
دینارألفمائةإلى)دج5.000(دینار آلافالقانون ، و یعاقب علیه بغرامة من خمسة 

)100.000(.

جدول التعریفات یتعرض لهذه بإلصاقبالقیام و علیه فانه في حالة عدم التزام الوكیل العقاري 
المتعلق بممارسة 09/18غرامات مالیة و ذلك بما ان المرسوم التنفیذي العقوبة و المتمثلة في 
2004یونیو 23المؤرخ في 04/02القانون إلىتأشیراتهمن خلال أشارمهنة الوكیل العقاري قد 

.                                                                     158- 157انظر خلال شفیفة إدارة الأملاك العقاریة كنشاط اقتصادي نفس المرجع  ص  1
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غشت 15المؤرخ في 10/06لقانون یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة و المعدل با
. )46عدد .ر.ج(2010

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 05/01عقوبات وفقا للقانون :ثالثا
ومكافحتهما

وبسابق یعاقب كل خاضع یمتنع عمدا :"على أنه05/01من القانون 32جاء في نص المادة 
بالشبهة المنصوص علیه في هذا القانون بغرامة من معرفة عن تحریر أو ارسال الإخطار 

.دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأي عقوبة تأدیبیة أخرى1.000.000دج إلى 100.000

غشت 14الموافق ل1425جمادى الثانیة عام 27المؤرخ في 04/08عقوبة وفقا للقانون :رابعا
ص 2004لسنة 52ریدة الرسمیة العدد الج(یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 2004سنة 

مع مراعاة العقوبات المنصوص علیها في التشریع :"منه نصت على أنه40حیث أن المادة ) 4
الذي یحكمها یعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجیل في السجل التجاري دون 

.دج500.000دج إلى 50.000الرخصة أو الإعتماد المطلوبین بغرامة من 

.التجارية على ذلك یقوم القاضي بغلق المحلعلاو 

أشهر إبتداءا من تاریخ معاینة الجریمة، یقوم القاضي ) 3(وفي حالة عدم التسویة خلال ثلاث 
.تلقائیا بشطب السجل التجاري

.في حالة إخلاله بالتزاماته هذه هي مجمل العقوبات التي یتعرض لها الوكیل العقاري 



128

.ــــــــــــــــــــــةالخـــاتـــــــمـــــ

خاصة هذه المهنة من اجل تنظیمها ، أصحابنتیجة مطالبة مهنة الوكیل العقاري ، جاءت إن
وطنیة للوكالات یة الرالرئیس الفدأدلاهي كانت تسود هذه المهنة ، و هذا ما بعد الفوضى الت

لیس لهم أي علاقة مع أشخاصحیث ان هذه المهنة تمارس من طرف ( F.N.A.I)العقاریة
ثغرة (على لن الفوضى الموجودة في هذا النشاط لا تتعلق فقط بوجود فراغ قانوني أكدالمهنة ، و 

1. مالك وكالة عقاریة لأيالمهنیة بالنسبة غیاب أیضا، و لكن )قانونیة 

من اجل تنظیم نشاط الوكالات كن سالوطني للوكالات العقاریة طالب وزارة الحیث ان الاتحاد
تتوفر فیهم مؤهلات أشخاصان تكون من طرف العقاریة و الخروج من حالة الفوضى كما طالبوا 

.للزبون تأمیناو ذلك یعتبر 

ضریبي هي بعض المشاكل التي تطرح في حیث ان غیاب علاقة عقدیة مع الزبون و وجود غش 
لمشروع تنظیم هذه المهنة لدي الوزارة ( F.N.A.I)حیث انه و بعد وضع . 2هذه المهنة إطار

المتعلق بتنظیم هذه المهنة 09/18تمت الاستجابة لذلك ، و بعد صدور المرسوم التنفیذي الوصیة 
بتقلص مداخیلهم بعد صدور هذا ، خاصة فیما یتعلق أصحابهاتخوفات لدي ، ظهرت هناك عدة 

المرسوم التنفیذي ، و الذي حدد من خلاله اجر كل من الوكالة العقاریة ، الوسیط العقاري ، القائم 
.العقاریة الأملاكبإدارة

وزارة السكن نور الدین موسى في الهدف من تطبیق إلىهذه المهنة وجهوا رسالة أصحابكما ان 
بنوعیة المتعامل ، خاصة التي تتعلق09/18وم التنفیذي سنصوص ، أي نصوص المر هذه ال

التي تنظم النشاط و بمقتضى دخول تطبیق التنظیم الجدید حیث ان تحلیل النصوص الجدیدة 
وكالة على المستوى 6000هناك حوالي الخاص بنشاط الوكیل العقاري خطر على الوكالات 

شخص سوف یضیع مدخوله و ذلك بسبب 00018وحوالي الوطني وهم مهددون بالغلق ،
في الوكیل العقاري شرط المؤهلات الجامعیة او شهادة تقني اشتراط المرسوم الجدید ان یتوفر 

3. سامي 

1 Article Hakim Kateb – journal l’exprition le 17 / 5 / 06 –P  07
2 Article de Omar Sadki – journal le qutidien d’Oron Mercredi le 17 / mai / 2006 P 04
3 Article – Mourad Kezzar – journal liberté le 17 / 12 / 2009 P15
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طعنا لدى مجلس الدولة من ( F.N.A.I)للوكالات العقاریة و بهذا الصدد قدمت الفدرالیة الوطنیة 
.                                                                          خاصة المواد المتعلقة بشرط المؤهلات الجامعیة هذا المرسوم أحكاماجل المراجعة 

إلغاءب، هم من یطالبون هذه المهنةأصحابأصبحهنة هي التي تطالب بالتنظیم لمفبعدما كانت ا
.بعض مواد هذا التنظیم التي هي حسب نظرهم غیر مناسبة لهم أحكام

هذا بإصدارهذه المهنة ، و السلطات التي قامت أصحابوجود خلل بین إلىو ربما ذلك راجع 
الذي یعدل أحكام المرسوم التنفیذي 11/296ونتیجة لذلك صدر المرسوم التنفیذي .التنظیم

مهنة الوكیل العقاري من بینها المواد الخاصة بالمؤهلات المهنیة كما سبق المتعلق بتنظیم 09/18
كما أنه فیما یخص إدارة الأملاك العقاریة فإن مهمتهم تكاد تكون منعدمة من الناحیة العملیة .بیانه

وذلك لكون أن نشاطهم یتعلق اساسا بتسییر وإدارة الأملاك العقاریة خاصة الملكیة المشتركةوالتي 
والتي تعود في الغالب (O.P.G.I)ر نتیجة تنازل دواوین الترقیة والتسییر العقاري عنها تعتب

(O.P.G.I)تسییرها من طرف دواوین الترقیة 

كما أن الوسطاء العقاریین أیضا نلاحظ وجود شخصین فقط یمارسون هذا النشاط على المستوى 
.مفیدین في السجل التجاريالوطني مما یدل على انعدام وجود وسطاء عقاریین شرعیین 

منه حالة الوكلاء العقاریین الذین 8من خلال المادة 11/296وقد عالج المرسوم التنفیذي 
: " یمارسون نشاطهم والذین أودعوا ملفاتهم لدى لجنة الاعتماد، حیث نصت هذه المادة على مایلي

اریخ نشر هذا المرسوم یرخص للمرشحین للحصول على الاعتماد الذین یمارسون نشاطهم عند ت
في الجریدة الرسمیة والذین أودعوا ملفاتهم لدى لجنة الاعتماد، قصد تسویة وضعیتهم أن یتابعوا 

.ممارسة نشاطهم شریطة التزامهم لأعراف وتقالید المهنة وذلك حتى تتخذ لجنة الاعتماد قرارها

ل الشروط التي تضمنها رغم من خلا09/18حیث أنه وبعد الضجة التي أحدثها المرسوم التنفیذي 
أن أصحاب المهنة هم الذین طالبوا بتنظیمها، فقد تدارك المشرع ذلك بالاستجابة مرة أخرى 

خاصة فیما یخص الشرط المتعلق 11/296لمطالبهم من خلال أحكام المرسوم التنفیذي 
فیذي من أجل ، كما أن المهنة تطالب بوضع قانون لتنظیمها ولیس مرسوم تنبالمؤهلات المهنیة

.تفادي تعسف الإدارة
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:قائـــــــــمة المراجــــــــــــــــع 

:الكتب باللغة العربیة / 1

.2000الجزائري، الجزائر سنة شرح القانون التجاري–عمورة عمار / 1

2008ترجمة بنوزة قانون الشركات طبعة –بلولة الطبیب / 2

2001الالتزامات النظریة العامة للعقد الجزائر –فیلالي علي / 3

:المطبوعات الجامعیة و المحاضرات / 2

:المطبوعات الجامعیة*

كلیة -مطبوعة جامعیة–الخاصة في التشریع الجزائري التأمینات–بن خروف عبد الرزاق 
2006/2007الجزائر عكنونالحقوق ، بن 

:المحاضرات *

سنة –الأعمالفرع قانون –على طلبة الماجستیر ألقیتمحاضرات –بن ناجي شریف 
)غیر مطبوعة (2009/2010

:الاطروحات و المذكرات / 3

: الاطروحات*

أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق بن .في التشریع الجزائري الإداریةالرخص –عزاوي عبد الرحمان 
.2005/2006عكنون 

:مذكرات الماجستیر *

كلیة الحقوق بن عكنون عدم التمییز في القانون العام الاقتصادي مبدأ–بن حبیلس هدى / 1
2009/2010.



131

كلیة –2003/ 2002–العقاریة كنشاط اقتصادي مقنن الأملاكإدارة–جلال شفیقة / 2
.الجزائر –الحقوق ، بن عكنون 

–كلیة الحقوق 2001/2002سنة –النشاط البنكي كنشاط اقتصادي منظم –احمان اعمر / 3
.بن عكنون الجزائر

–الحساسة كنشاط مقنن في الجزائر و المواد الأموالحراسة و نقل –دومة نعیمة / 4
.الجزائر -كلیة الحقوق2002/2003

بن عكنون –كلیة الحقوق -2001/2002-الترقیة العقاریة الخاصة–منصوري نادیة / 5
.الجزائر

- 2000، كلیة الحقوق بن عكنون نظام السجل التجاري بین القانون و الواقع- بكاي عیسى/ 6
2001

كلیة -2005/2006–2001مدي المستجدات في قانون الاستثمار لسنة –صبیات كریمة / 7
.بن عكنون الجزائر–الحقوق 

كلیة -2007/2008–في الجزائر الأجنبیةالضمانات الممنوحة للاستثمارات –حنفي آسیا / 8
.بن عكنون الجزائر–الحقوق 

مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق بن عكنون -إدارة وتسییر الملكیة المشتركة–بولیلة فضیلة / 8
2006/2007

بن –كلیة الحقوق 2003/2004مهام المركز الوطني للسجل التجاري –عودي عبد االله / 9
.عكنون الجزائر

وفي سجل الصناعة التقلیدیة والحرف . القید في السجل التجاري نظام–نور الدین قاستل/ 10
.2007/2008دراسة مقارنة مذكرة ماجستیر كلیة الحقةق (
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:مقالات المجلات / 4

المجلة الجزائریة للعلوم –التجاریة الأنشطةالنظام القانوني للرخصة و ممارسة –بكاي عیسى / 1
188–167صفحة 2008لسنة 3العدد –القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و –تعریف العقاریة محاولةالسوق –لباد ناصر / 2
183–151الصفحة 2008لسنة 1السیاسیة العدد 

القوامیس

.لعربیة و الفرنسیةقاموس المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري باللغتین ا–ابتسام القرام -

:الكتب باللغة الفرنسیة 
1/ ledoit André - la fonction immobilière dans l’entreprise ( secteur privé
– secteur public ) 2éme édition 2004

2/ moyse jean marie Gy Amoyel – agent immobilier – vente – achat –
location 14 éme Dalmas édition – 2008 .

3/DE LAUBADERE André – clawde venezia jean – traite de droit
administratif tome 3 – 6éme édition 1997

4/ Benabent Alaine – droit civil – les contrats spéciaux civils et
commerciaux 6éme édition 2004

5/ Laggounne walid- le contrôle de l’état sur les entreprises privées
industrielles en Algérie- les éditions internationales 1996.

:المجلات باللغة الفرنسیة 
1/ Bennadji cherif – la notion d’activités règlementés revue de l’E.N.A
volume 10 numéro 2  2000 P25-42.

2/ Bernard Boloc Ventes-Transports et autres contrats commerciaux revue
trimestrielle de droit commercial et de droit économique N=° 4  2007
P826.

3/ Patrice Bouteiller-Compte spéciale de l’agent immobilier juris  classeur
commercial – crédit et bource volume 3 FASC 348.
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:الملتقیات 
1/ Terki Nourddine – la force Majeure dans les contras international actes
de séminaire sur la négociation des contras internationaux organisé par
la chambre national de commerce a Alger  les 7 et 8 juin 1993

:باللغة الفرنسیة والأطروحاتالمذكرات
1- Abdat Nadia – l’agrément et l’investissement économique privés

nationaux – mémoire pour le magistère institut de droit Alger 1988
2- Laggounne walid- le contrôle de l’état sur les entreprises privées

industrielles en algérie- thése de Doctorat d’etat en droit 1994.

النصوص القانونیة

الجریدة الرسمیة رقم 02/03المعدل بقانون )1996العدد 76ر العدد.ج(1996دستور / 1
.2002ابریل 14المؤرخة في 25

المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة 2008نوفمبر 15المؤرخ في 08/19رقم و القانون 
.63الرسمیة رقم 

المؤرخة في )11رقم (2005یر افبر 6المؤرخ في 05/02قانون رقم (القانون التجاري/2
1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59رقم للأمرالمعدل و المتمم )8ص 2005/ 9/2

والمتضمن القانون التجاري 

سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20في المؤرخ 58/ 75الأمرالقانون المدني / 3
2005یولیو 20المؤرخ في 05/10المتضمن القانون المدني و المعدل و المتمم بالقانون 1975

یتضمن قانون 2009دیسمبر 30الموافق لـ 1431محرم 13المؤرخ في 09/09القانون /4
.3ص .78ر عدد .ج2010المالیة لسنة 

یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 2004غشت سنة 14المؤرخ في 04/08قانون رقم / 5
.2004لسنة 52ر عدد . ج
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یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو سنة 23المؤرخ في 04/02قانون / 6
2010غشت 15المؤرخ في 10/06المعدد و المتمم بالقانون )41ر عدد . ج (التجاریة      

)46ر عدد . ج (

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو سنة 23المؤرخ في 04/02قانون / 7
2010غشت 15المؤرخ في 10/06المتمم بالقانون المعدد و )41ر عدد . ج (التجاریة      

)46ر عدد . ج (

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 2005فبربیر 6المؤرخ في 05/01قانون / 8
3ص2005لسنة 11ومكافحتهما الجریدة الرسمیة العدد 

52ر العدد .ك الوطنیة جیتضمن قانون الأملا1990دیسمبر 1المؤرخ في 90/30قانون رقم /9

.44ر العدد .ج2008یولیو 20المؤرخ في 08/14المعدل بالقانون 

25المؤرخ في 09/01المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون 156. 66الأمر / 10

.15ر العدد .ج2009فبرایر 

13ر العدد . بالتأمینات ج یتعلق 1995ینایر سنة 25المؤرخ في 95/07الأمر رقم / 11

15ر العدد . ج 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 06/04المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

2005لسنة 

ر . ج (المتعلق بالنشاط العقاري 1993مارس 1المؤرخ في 93/03المرسوم التشریعي / 12
المتضمن 75/58یتمم الأمر الذي یعدل و 07/05بالقانون المدني رقم .المعدل )14العدد 

)3ص2007لسنة 31الجریدة الرسمیة العدد (القانون المدني 

ر .جیتعلق بترفیة الاستثمار1993أكتوبر سنة 5المؤرخ في 93/12المرسوم التشریعي / 13
یتعلق بتطویر الاستثمار 2001غشت سنة 20المؤرخ في 01/03، المعدل بموجب الأمر عدد

.14ر عدد.ج.

المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري2009ینایر 20المؤرخ في 09/18المرسوم التنفیذي / 14
. )2009لسنة 6ر العدد . ج (
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09/18یعدل المرسوم التنفیذي 2009-10-08المؤرخ في 09/322المرسوم التنفیذي رقم / 15

بممارسة مهنة الوكیل العقاري الجریدة الذي یحدد التنظیم المتعلق 2009ینایر 20المؤرخ في 
.59الرسمیة العدد 

یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2011غشت سنة 18المؤرخ في 11/296المرسوم التنفیذي / 16
48الذي یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري الجریدة الرسمیة العدد 09/18رقم 

. 2011سنة 13ص 

09/18یتمم المرسوم التنفیذي 2010یونیو سنة 17المؤرخ في 10/154فیذي المرسوم التن/ 17

الذي یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري الجریدة 2009ینایر 20المؤرخ في 
.12ص 39الرسمیة العدد 

و المتعلق بمعاییر تحدید 1997ینایر 18المؤرخ في 97/40المرسوم التنفیذي رقم /18
و )5ر العدد . ج (النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري و تاطیرها 

ر . ج (2000سنة أكتوبر14المؤرخ في 313-2000المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
).2000لسنة 61العدد 

و المتعلق بشروط القید في 1997ایر سنة ین18المؤرخ في 97/41المرسوم التنفیذي /19
ر .ج1997غشت سنة 26ؤرخ في الم97/322السجل التجاري المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

2003دیسمبر سنة 1في 03/453و المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 5عدد 

یتعلق بمدونة النشاطات 1997ینایر سنة 18المؤرخ في 97/39المرسوم التنفیذي رقم / 20
، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 5ر عدد .جالخاضعة للقید في السجل التجاريالاقتصادیة 

02/139و المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 2000سنة أكتوبر26المؤرخ في 334-2000رقم 

.2002سنة ابریل16المؤرخ في 

إدارةشروط یحدد1991نوفمبر سنة 23المؤرخ في 454/ 91المرسوم التنفیذي رقم / 21
.60العدد ر. الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسییرها و بضبط كیفیات ذلك ج الأملاك

ر العدد . الوطنیة ج الأملاكیتضمن قانون 1990دیسمبر 1المؤرخ في 90/30قانون رقم / 22
52
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الأملاكبإدارةیتعلق 1997مایو سنة 10المؤرخ في 97/154المرسوم التنفیذي رقم / 23
المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل 09/18الملغى بموجب المرسوم التنفیذي 28ر العدد . العقاریة ج 

العقاري 

ارسة یحدد مبلغ و شكل الكفالة لمم2009یولیو سنة 12القرار الوزاري المشترك المؤرخ في / 24
.2009سنة 59ر العدد . مهنة الوكیل العقاري ج 

الذي یحدد مقاییس المؤهلات المهنیة لممارسة 1998فیفري 4القرار الوزاري المؤرخ في / 25
.16ر العدد .مهنة القائم بإدارة الأملاك العقاریة ج

:وثــائق من مصادر مختلفة

C.N.R.Cمعلومات مقدمة من المركز الوطني للسجل التجاري -1

google.comموقع الأنترنیت -2

.1430صفر 15الموافق ل 2009فیفري 11جریدة الشروق الأربعاء -3
مقال زبیر فاضل 1431ذي القعدة 22الموافق ل2010برأكتو 30جریدة الخبر السبت -4

.الجزائر5ص
5- Journal liberté- Articles de Mourad Kezzar le 17-12-2009 p 15.
6- Journal l’expression- HATEB HAKIM- le 17-05-2006 p7
7- Journal le quotidien d’oran mercredi le 17-05-2006 p4 SADKI Omar.
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الملاحق
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:1الملحق

.ات المقننة من بینها نشاط الوكیل العقاريقائمة لبعض النشاط-

وكالة عقاریة، قائم بإدارة الأملاك (إحصائیات حول الوكیل العقاري -

العقاریة، الوسیط العقاري مقدمة من طرف المركز الوطني للسجل 

C.N.R.Cالتجاري  

مستوى ولایات نماذج عن بعض الوكالات العقاریة، التي تنشط على -

.من الوطن



149

:2الملحق

.معلومات من مصادر مختلفة-
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:3الملحق 

الموافق لـ 1430محرم 23المؤرخ في 18/ 09المرسوم التنفیذي -
یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مهنة الوكیل . 2009ینایر سنة 20

.العقاري
یعدل 8/10/2009المؤرخ في 322/ 09المرسوم التنفیذي -

.المتعلق بتنظیممهنة الوكیل العقاري09/18تنفیذي المرسوم ال
یتمم 2010یونیو 17المؤرخ في 10/154المرسوم التنفیذي -

الذي یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مهنة 09/18المرسوم التنفیذي 
.الوكیل العقاري

1432رمضان 18المؤرخ في 11/296المرسوم التنفیذي رقم -

، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2011غشت سنة 18الموافق لـ 
ینایر سنة 20الموافق لـ 1430محرم 23في المؤرخ18/ 09

.الذي یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري2009
12الموافق 1430رجب عام 19قرار وزاري مشترك مؤرخ في -

.، یحدد مبلغ وشكل ممارسة مهنة الوكیل العقاري209یولیو 
ماد ، یحدد نموذجي الاعت2011فبرایر سنة 3قرار مؤرخ في -

.والبطاقة المهنیة للوكیل العقاري
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:ــــــــرسالـفـهـــ
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.................تعریف الاعتماد طبیعته ، شكله ، و مجاله : المطلب الأول 

10

12

13
14

16

17

18

19
26

28

28
32

37

37

40

48

49
49



193

.......................................وطبیعتهتعریف الاعتماد: الفرع الأول
......................................شكل الاعتماد و مجاله : لثاني الفرع ا

...........................إجراءات الحصول على الاعتماد : المطلب الثاني
......................................مرحلة تكوین ملف الطلب: الفرع الأول

.........................................مرحلة دراسة الطلب : الفرع الثاني 
............: شروط ممارسة استغلال نشاط المكیل العقاري : الفصل الثاني 
....................................التزامات الوكیل العقاري :المبحث الأول 
زاماته الوكیل العقاري بابرام عقد وكالة مع الزبون و التالتزام:  المطلب الأول 

...............................................................بصفته وكیل
.................التزام الوكیل العقاري بإبرام عقد وكالة مع الزبون: الفرع الأول

التزام الوكیل العقاري بتنفیذ الوكالة على أكمل وجه و التزامه :  الفرع الثاني 
.......................................................بتقدیم ضمانات مالیة

................التزامات الوكیل العقاري المرتبطة بالمسؤولیة:  المطلب الثاني
مسؤولیة الوكیل العقاري الشخصیة ، و مسؤولیته عن أفعال : الفرع الأول 

..................................................................مساعدیه 
التزام الوكیل العقاري بان یثبت تأمینا ضد التبعات المالیة :  الفرع الثاني 

.......................)تامین المسؤولیة المدنیة (للمسؤولیة المدنیة المهنیة  
.....................................حقوق الوكیل العقاري : المبحث الثاني 

.....................اجر الوكالة العقاریة و الوسیط العقاري:  الأول المطلب 
اجر الوكالة العقاریة و الوسیط العقاري بتحدید قیمة العقار :  الفرع الأول 

............................................................للبیعالمعروض
سیط العقاري إذا كان الأمر یتعلق اجر الوكالة العقاریة و الو :  الفرع الثاني 

...........................................................معروضة للتأجیر
............................اجر القائم بإدارة الأملاك العقاریة: المطلب الثاني
ذي اجر القائم بإدارة الأملاك العقاریة في ظل المرسوم التنفی:  الفرع الأول 

49

55

56

56

58

68

70

71

71

77

84

85

90

97

99

100

102

106



194

97/154.................................................................
اجر القائم بإدارة الأملاك العقاریة في إطار المرسوم التنفیذي :   الفرع الثاني 

09/18....................................................................
..العقوبات المقررة في حالة إخلال الوكیل العقاري بالتزاماته :المبحث الثالث 
العقوبات الإداریة المؤقتة و عقوبة إلغاء اعتماد الوكیل :  المطلب الأول 

.....................................................................العقاري
..................................إلغاء اعتماد الوكیل العقاري:  الفرع الأول 
..................عقوبة السحب المؤقت لاعتماد الوكیل العقاري: الفرع الثاني

.لقوانین أخرىالعقوبات الإداریة النهائیة و عقوبات أخرى وفقا : المطلب الثاني
.................عقوبة سحب الاعتماد نهائیا و سحبه رسمیا :  الفرع الأول  

..............................وبات أخرى وفقا لقوانین اخرىعق: لفرع الثاني ا

..................................................................الخاتمـــــــــــــة
...............................................................قائمة المراجع

....................................................................الملاحق

106

107
110

111

111

115

119

119

123

128
130

137


	page de garde.pdf
	Dédicace.pdf
	Intro+Premier Chap..pdf
	Deuxieme Chap+Conc..pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	Somaire.pdf

